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مقدمة

أ

مقدّمة

,یة بالغة وسط موضوعات القانون الإداريیكتسي موضوع الموظّف العمومي أهمّ 

ذات طبیعة أو مؤسّسة عمومیةإدارةك لأي ف العمومي هو العصب المحرّ أنّ الموظّ ذلك

الذي یدور حوله وجود وتطبیقمحورالهذه الأخیرة هي إداریة خصوصا إذا ما اعتبرنا أنّ 

والعلّة في ذلك أن المؤسّسات العمومیة ذات الطبیعة الإداریة ما هي في ، القانون الإداري

، وبالتالي فهي تحتاج إلى من ولا یمكن أن تكون غیر ذلك،  شخص معنويإلاّ النهایة 

، )ضبط إداري أو مرفق عام(یعبّر عن إرادتها و یباشر نشاطاتها سلبیة كانت أم ایجابیة 

فین عمومیین ولا موظّ ، فین عمومیینة من غیر موظّ ومیمر مرافق عتصوّ فلا یمكن إذن 

.ناحیة هذا من واحدةلعملةوجهانفهما ,)ةومیمإدارات ع(ةومیمدون وجود مرافق ع

هو حق دستوري یتساوى ، د المهام و الوظائف في الدولة تقلّ أنّ رغمومن ناحیة أخرى 

بالوظیفة الالتحاقع لتنظیم كیفیة ل المشرّ فلا یعني ذلك عدم تدخّ ، فیه جمیع المواطنین 

.الواجب توافرها في طالب الوظیفة ط، و كذا وضع الشرو ةومیمالع

، وعلى غرار الكثیر العمومي بالإدارة المستخدمة في الجزائرف فعلاقة الموظّ و بالتالي 

نه من ا یعني أن أحكام الوظیفة بما تتضمّ ممّ ، هي علاقة أساسیة تنظیمیةمن التشریعات 

.ة من نصوص القانون بمختلف درجاتهمستمدّ التزاماتحقوق وما تفرضه من 

تأدیة ،ن فیها وظیفة المعیّ بالالتحاقهف العمومي فور واجبات الموظّ بین أهّممنو 

صة لممارسة محترما الأوقات المخصّ ، ه بكل أمانة وانضباط و إتقان بصفة شخصیة مهامّ 

.المهام الوظیفیة 

ة لتقدیم الخدمات للأفراد و إشباع حاجات عامّ ة ما وجدت إلاّ ومیمفالمرافق الع

تلك الخدمات حصول خلل انقطاعب على ه یترتّ نّ أا لا شك فیه و ممّ ،وجوهریة في حیاتهم

،ة ومیملمبادئ التي تحكم المرافق العم امن أهّ فإنّ ولهذا، في حیاتهم الیومیة اضطرابو 

لأنّ طبیعتها و هو مبدأ لا یحتاج تقریره لنص تشریعي خاص واطرادمبدأ سیرها بانتظام 

.تستلزم ذلك )المرافق العمومیة (



مقدمة

ب

عباء الوظیفة هي الحق ل أف في مقابل تحمّ المعترف بها للموظّ م الحقوق أهّ بین ومن

وضعیة خارج و، الانتداب،الإحالة على الاستیداع، الإضراب، الغیابات و في العطل 

.الإطار

التقاعد أو أي ه من حقه إنهاء العلاقة الوظیفیة سواء عن طریق الاستقالة أونّ أكما 

تشترك في كون مباشرتها ینتج سالفة الذكر الحقوقتلك والملاحظ أن جمیع ، طریقة أخرى

وهل فهل هناك تعارض بین الحقین ؟،ف عن أداء ممارسة النشاط الوظیفيعنها التوقّ 

.؟وكیفما شاء،ف العمومي یباشر  الحقوق السالفة الذكر وقت ما شاء الموظّ 

أسباب اختیار الموضوع

یمكن التمییز بصدد هذه الأسباب بین الأسباب الذاتیة من جهة والأسباب الموضوعیة 

.من جهة أخرى 

حة للغوص في أما بالنسبة للأسباب الذاتیة فتتمثل عموما في الرغبة الشخصیة والملّ 

ه من صمیم وعمق جنبات هذا الموضوع واستجلاء ما له وما علیه ، خصوصا وأنّ 

وهو الأمر ،داري الأكثر إثارة وجذبا للباحث المشتغل في هذا المجالموضوعات القانون الإ

.الذي یجعله في النهایة موافقا لتخصصي في الماستر 

أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة فتتمثل على وجه التحدید في ندرة المراجع والدراسات 

ك الدراسات المتخصصة العلمیة والأكادیمیة حول هذا الموضوع ، وإذ نعني بالدراسات هنا تل

ف عن ممارسة النشاط الوظیفي ، في الوقت التي تعنى بتحلیل القواعد المتعلقة بكیفیات التوقّ 

الذي نلاحظ فیه أن المراجع العامّة المحصّلة ومع قلتها في الجزائر، فإنها لا تكاد تذكر هذا 

دتنا نحو إثراء الموضوع إلاّ ضمن صفحة أو صفحتین على الأكثر ، ومن هنا اتجهت إرا

المكتبة القانونیة الإداریة بمثل هذا الموضوع المتخصّص الذي یهّم الموظّف والإدارة على 

.حد سواء 

یـة المرافـقیعـود لمـا لمسـته مـن أهمّ :هذا الموضوع بالتحدیدثم أنّ الدافع الآخر لاختیار

لكـــــــــــة تـیـبـائم على تلـون القـهة ، و كـراد من جـاة الأفـفي حی)ة ومیالإدارات العم(ة ومیالعم



مقدمة

ج

.الخدمات هو إنسان بطبعه لا آلة صمّاء من جهة ثانیة 

:أهمیة الدراسة

تطبیقیة أخرى و )علمیة(ةیة نظریّ أهمّ ، یتین یة دراسة هذا الموضوع في أهمّ تكمن أهمّ 

.)عملیة(

بمدى استعمال موضوع  هذا الارتباطتأتي من خلال ،راسةیة للدّ یة النظرّ الأهمّ ف

،ف عن مزاولة النشاط الوظیفيیته في التوقّ للحقوق التي تجسد حرّ الموظّف العمومي 

مرتبط بانقطاع باعتباره)لخإ...العطل ،الغیابات (ومحاولة التمییز بین مختلف مظاهره

.في مجال معیناحتیاجاتهمف العمومي عن تلبیة شؤون الأفراد و الموظّ 

ف العمومي یة الموظّ ، تتجلى في دراسة موضوع حرّ یة التطبیقیة لهذه الدراسةا الأهمّ أمّ 

و ،القانونیةفي التوّقف عن ممارسة النشاط الوظیفي انطلاقا من مكانته الدستوریة و

على الموظّف العمومي ه الحرّیةأي أثر ممارسة هذعلى الناحیة الواقعیة ،إسقاطهمحاولة 

الخدمة وكذا أثرها على علاقته الوظیفیة بأداءمن حیث التمتّع بالحقوق المرتبطة نفسه ،

وعلى ،واطراد بانتظامة ومیمالمرافق العسیر علىدون إغفال أثر ذلكبالإدارة المستخدمة ،

.بنشاط الإدارة ، ومن ثمّ الحفاظ على النظام العامالانتفاعالفرد في حق المواطن أو

:و الإشكالیة المطروحة 

في ما مدى سلطة الموظّف العمومي في التوقّف عن ممارسة النشاط الوظیفي :هي

.و ما هي الآثار المترتبة عنها ؟؟؟ هل تلك السلطة  مقیّدة  أم مطلقةالتشریع الجزائري 

المنهج المتبع في الدراّسة 

وذلك بالتحلیل و التعلیق على النصوص القانونیة التي عالجت ،التحلیليالمنهج 

.الموضوع محّل الدراسة

عبر م الدراسة بع ، سوف تتّ و للإجابة على الإشكالیة المطروحة وفق المنهج المتّ 

عن فصلین اثنین ، نخصّص الأوّل لدراسة ، حریّة الموظّف العمومي في التوقّف المؤقت 



مقدمة

د

ممارسة النشاط الوظیفي في التشریع الجزائري و ذلك من خلال تقسیمه إلى مبحثین ، 

الوضعیات القانونیة الغیابات بینما نتناول في الثاني و لعطل ایخصّص الأوّل للحق في

یة الموظّف حرّ نخصّص الفصل الثاني لدراسة في حین ،ضراب الإحقوالأساسیة

و ذلك من في التشریع الجزائري ، العمومي في التوقّف النهائي عن ممارسة النشاط الوظیفي

، بینما نتناول في الاستقالةخلال تقسیمه كذلك إلى مبحثین ، یخصّص الأوّل لتناول ، حق 

.حق التقاعد الثاني 
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لالأوّ لفصلا

الوظیفي النشاط عن ممارسة المؤقّت في التوقّف حریّة الموظّف العمومي

في التشریع الجزائري

إلى حریّة الموظّف العمومي في التوقّف عن ممارسة النشاط الوظیفي ینصرف مدلول 

عن ممارسة النشاط الانقطاعذلك العمل الإرادي الناتج من قبل الموظّف رغبة منه في 

عن )التوقیف(عكس الوقف ،)دائمة(ة محدّدة من الزمن أو غیر محدّدة الوظیفي لمدّ 

، الذي اختلفت النظم المقارنة بشأن تسمیاته ، فمنهم من وصفه ممارسة النشاط الوظیفي 

في حین ،الاحتیاطيأو سحب الید أو الوقف )1(عن العمل وميمبكف ید الموظّف الع

منع الموظّف عن ممارسة أع"عرّفه بعض الفقهاء بأنّه  مال وظیفته جبرا عنه بصفة                 

.)2(مؤقّتة 

وإقصــــاء الموظّــــف المــــتّهمیعنــــي _كوضــــع وظیفــــي _الاحتیــــاطي عــــن العمــــل الوقــــف

احتیاطیـا_ف في فتـرة وقفـه عـن العمـل حیث لا یباشر الموظّ ،تا وظیفته مؤقّ إعفاءه ممارسة

، أي هــو إجــراء )3(ةطة تســتند إلــى الوظیفــة العمومیــولا یتــولى أي ســل،أي عمــل وظیفــي _

تتخذه الإدارة ضـد الموظـّف مـن شـأنه توقیـف الموظـّف العمـومي عـن مباشـرة نشـاطه الـوظیفي 

كحالــــة حــــبس (قــــد یكــــون إمــــا بقــــوّة القــــانون ، وبصــــلته الوظیفیــــة احتفاظــــهلمــــدّة معیّنــــة مــــع 

ف فورا الموظـّف الـذي كـان محّـل متابعـات جزائیـة لا تسـمح ببقائـه فـي حیث أنّه یوقّ )الموظّف

فـي حالـة ارتكـاب الموظـّف )احترازیـا، ااحتیاطیـ(أو أن یكون إجراءا تحفظّیا، )4(منصبه 

هاـــــــــــــــي لــــة التــطــلـوم السـقـتـة ، فـعـالدرجة الرابنـة مـوبـقـى عـؤدي إلـییما یمكــــن أن ـأ جسـطـخ

رسالة ماجستیر "_دراسة مقارنة_"كف ید الموظّف العام عن العمل"،خلیل بیان "محمد عادل"للتفصیل أنظر رائد_)1(

.و ما بعدها 9.، ص 2009، كلّیة القانون ، جامعة بابل ، 

.289.ص .2008الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة الأزاریطة.، القانون الإداريماجد راغب الحلو_)2(

.99.ص.2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان الأردن ، الكتاب الثاني.القانون الإداري ، نواف كنعان_)3(

یولیو سنة 15الموافق 1427جمادى الثانیة عام 19مؤرّخ في 06/03من الأمر رقم 174طالع نص المادّة رقم _)4(

.15.، ص)2006یولیو 16الصادرة بتاریخ 46ج ر العدد (للوظیفة العمومیة المتضمّن القانون الأساسي العام 2006
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ـــــه قـــــد یتّخـــــذ صـــــورة العقوبـــــة ،)2(بتوقیفـــــه عـــــن مهامـــــه فـــــورا)1(صـــــلاحیات التعیـــــین أو أنّ

.)3(التأدیبیة

و الذي یعكس إرادة و حریّة الموظّف الوظیفي النشاط أمّا التوقّف عن ممارسة 

و في جملة من الحقوق المعترف بها قانونا للموظّف العمومي ،تتمثل صوره العمومي ، 

سوف نخصّص هذا الفصل لدراسة الحقوق التي ینتج عنها التوقفّ المؤقّت عن ممارسة 

النشاط ، مع توضیح مدى سلطة الموظّف العمومي في مباشرة تلك الحقوق في التشریع 

، الوضعیات )مبحث أوّل(ابات الجزائري أساسا من خلال تناول الحق في العطل و الغی

.مبحث ثاني (القانونیة الأساسیة و حق الإضراب  (

الوزیر فیما یخّص مستخدمي الإدارة المركزیة ، الوالي فیما یخّص مستخدمي الولایة (تتمثل سلطات التعیین في _)1(

ة ذات الطابع الإداري فیما ، رئیس المجلس الشعبي البلدي فیما یخّص مستخدمي البلدیة ، مسؤول المؤسّسة العمومی

المؤرّخ في 90/99، و ذلك حسبما جاء في نص المادّة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم )یخصّ مستخدمي المؤسّسة 

، یتعلّق بسلطة التعیین و التسییر الإداري بالنسبة للموظّفین و 1990مارس سنة 27الموافق 1410أوّل رمضان عام 

الصادرة 13عدد الج ر (ة و الولایات و البلدیات و المؤسّسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، أعوان الإدارة المركزی

دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن .قانون الوظیف العموميفؤاد حجري ، _.444.، ص )1990مارس 28بتاریخ 

.206.، ص 2006عكنون ، الجزائر ، 

، مرجع سابق المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03مر رقم من الأ173المادة رقم طالع نص_)2(

دار بلقیس ، الدار البیضاء ، الجزائر ، دون سنة .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةمولود دیدان_.15.، ص 

.32.، ص نشر

تصنّف "على أنّه المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03من الأمر )163(المادةتنص_)3(

التوقیف عن العمل _الدرجة الثانیة _2...:درجات)4(العقوبات التأدیبیة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع 

)4(وقیف عن العمل من أربعة الت:الدرجة الثالثة_3.التوبیخ _،الإنذار الكتابي _،)3(لاثة أیام إلى ث)1(من یوم 

.15.، مرجع سابق ، ص "...أیام ،)8(إلى ثمانیة 
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بحث الأوّلملا

Les(العطل و الغیاباتحق  droit de congés et absences(

حددّ المشرّع الجزائري على غرار بقیّة التشریعات في العالم الشروط الواجب توافرها 

من الأمر رقم )4(العمومي ، من خلال  نص المادة الرابعة لاكتساب  صفة الموظّف 

في رتبة و الترسیم، فبالإضافة لشرطي التعیین من قبل السلطة الإداریة المختصّة ، 06/03

، و كذا التعیین في وظیفة عمومیة یتوجّب أن یكون التعیین في وظیفة )1(في السلّم الإداري 

.)2(دائمة 

، )3(، أحدهما موضوعي و الآخر شخصيدیمومة الوظیفة تنطوي على عنصرین و 

اتها و بطبیعتها ذفالعنصر الموضوعي یعني أن تكون الوظیفة التي یشغلها الموظّف في 

ینتهي في زمن مؤقت أي لیست مؤقّتة أو موسمیة تقتضي القیام بعمل )4(وظیفة دائمة 

.5(محدّد أو تكون لغرض مؤقّت (

بصفة دائمة صمؤداه أن یكون عمل الشخ،الوظیفةالعنصر الشخصي في دائمیةأمّا

و مستمرّة ، بحیث یتفرّغ للنشاط الوظیفي تفرغا دائما دون انقطاع ، فإذا كان عمل الشخص 

الموظّف العمومي ، لكن هذا لا )6(عارضا أو مؤقّتا أو موسمیا ، فلا ینطبق علیه وصف 

فهذا لا یمكن النهار و  أیام السنة دون راحة ، یعني أن یعمل الموظّف طیلة ساعات 

الوظیفة العمومیة على ضوء التشریعات الجزائریة و بعض تفصیل في موضوع الترسیم أنظر ، هاشمي خرفي ، لل_)1(

.100.، ص2010جزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، ال.التجارب الأجنبیة

یعتبر موظّفا "المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنّه 06/03من الأمر رقم 4تنص المادّة رقم _)2(

الترسیم هو الإجراء الذي یتّم من خلاله .كل عون عیّن في وظیفة عمومیة دائمة و رسّم في رتبة في السلّم الإداري

.4.سابق ، ص مرجع ، "تثبیت الموظّف في رتبته 

.34.، ص2006دار النهضة العربیة ،القاهرة ، .، حمایة الموظّف العام إداریا محمد إبراهیم الدسوقي علي _)3(

.ص.2004دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، .أصول القانون الإداريحسین عثمان محمد عثمان ، _)4(

655.

.34.ص ،سابق ن ، مرجع نواف كنعا_)5(

، الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع _الطبعة الأولى _الوجیز في القانون الإداري،محمد جمال مطلق الذنیبات _)6(

.291.، ص 2003و دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 
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حدوثه، مهما كانت استطاعة الموظّف ، كون هذا الأخیر شخصا طبیعیا و أنّ مواصلته 

ة ، و لعمله دون انقطاع و بدون فترات یستریح فیها من عناء العمل یقعده عن المواصل

.محددّة )1(ةیصل به إلى حدّ تكلیفه بما لا یستطیعه ، فالنفس في طبیعتها لها طاق

و تطبیقا لذلك استقرّت التشریعات المختلفة و من بینها التشریع الجزائري على منح 

فترات ینقطع بها عن ممارسة النشاط الوظیفي دون على الموظّف الحق في الحصول 

الحق في ثمّ )مطلب أوّل (الحق في العطل كل من،تباعاإسنتناولها ومساءلة ،

).مطلب ثاني (الغیابات 

المطلب الأوّل

Le(لــق في العطــالح droit aux congés(

التشریعات في العطل  من الحقوق المعترف بها عالمیا إ ذ تقرّه جمیع الحقیعتبر 

العموميالموظّفالمعنویة التي یستحقها،التي عالجت الوظیفة العمومیة ، فهو من الحقوق 

، و لتمكینه من الراّحة لمدّة من الزمن لإنماء ومي مما یقدمه من مجهود في المرفق العلقاء 

، )2(قدراته و زیادة نشاطه

الحق في "على أنّه )3(من دستور الجمهوریة الجزائریة  55/3تنص المادّة رقم 

، "الراّحة مضمون ، یحدد القانون كیفیات ممارسته 

.18.، ص 2007دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، ،النظام القانوني للموظّف العام.سعد نواف العنزى _)1(

رسالة ماجستیر ،"_دراسة مقارنة_حریّة الموظّف العام في التوقّف عن العمل "،أسماء عبد الكاظم مهدي العجیلي_)2(

.61.، ص2009، كلیّة القانون ، جامعة بابل ،

17المؤرخّ في 08/19ئریة حسب آخر تعدیل له بموجب القانون رقم من دستور الجمهوریة الجزا55/3المادّة رقم _)3(

16الصادرة بتاریخ 63ج ر العدد(و یتضمّن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر سنة 15الموافق 1429ذي القعدة عام 

سب آخر تعدیل ح_، دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أنظر كذلك مولود دیدان ).2008نوفمبر سنة 

.20.دار بلقیس ، الدار البیضاء ، الجزائر ، دون سنة نشر ، ص ._2008له نوفمبر 
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و تنظیمه قانونیا عبر مراحل)1(و نظرا لأهمیة هذا الحق فقد تمّ الاعتراف به دستوریا 

سوف نركّز على ، و)2(عدّة مرّت بها الوظیفة العمومیة في الجزائرعبر مراحل 

في مع الإشارة )3(ساري المفعول 06/03الأمر رقم  الحق في العطل في إطار دراسة

، أنظر الأمر رقم 1976من دستور سنة 63لقد تمّ الاعتراف بالحق في الراحة صراحة بموجب نص المادّة رقم _)1(

، و المتضمن إصدار دستور الجمهوریة 1976نوفمبر سنة22الموافق 1396ذي القعدة عام 30المؤرّخ في 76/97

، المعدّل بموجب القانون رقم .1304.، ص )1976الصادرة بتاریخ 94ج ر العدد (الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

یولیو سنة 10الصادرة بتاریخ 28ج ر العدد ('1979یولیو سنة 7الموافق 1399شعبان عام 12مؤرّخ في 79/06

الصادرة 3ج ر العدد (1980ینایر سنة 12الموافق 1400صفر عام 24مؤرّخ في 80/01، و القانون رقم )1979

.1980ینایر سنة 15بتاریخ  عل ص، حیث اقترن النص علیه بالن1989من دستور سنة 52و نص المادّة رقم )

الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989شعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الأنظرالحق في العمل ، 

یتعلّق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه 1989فبرایر سنة 28الموافق 1409رجب عام 22المؤرّخ في 89/18

م المعدّل بموجب ، المرسوم الرئاسي رق.1989الصادرة بتاریخ أوّل مارس سنة 9عدد الج ر (1989فبرایر سنة 23في 

، یتعلّق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق 1996دیسمبر سنة 7الموافق 1416رجب عام 26المؤرّخ في 96/438

02/03، و القانون رقم 1996دیسمبر سنة 8الصادرة بتاریخ 76عدد الج ر (1996نوفمبر سنة 28علیه في استفتاء 

)2002أبریل سنة 14الصادرة بتاریخ 25عدد الج ر (2002ة أبریل سن10الموافق 1423محرّم عام 27المؤرّخ في 

و یتضمّن التعدیل 2008نوفمبر سنة 15الموافق 1429ذي القعدة عام 17المؤرخّ في 08/19القانون رقم ، و

سنة دستور(، أمّا في آخر تعدیل دستوري له     )2008نوفمبر سنة 16الصادرة بتاریخ 63عدد الج ر (الدستوري 

08/19، أنظر القانون رقم 55إلى رقم 52لم یتغیر مضمون المادّة و إنّما تغیر رقمها فقط لیتحوّل من رقم )1989

.المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق 

یتضمّن القانون الأساسي 1966یونیو سنة 2الموافق 1386صفر عام 12مؤرّخ في 66/133أنظر الأمر رقم _)2(

مؤرّخ في أوّل 78/12، و القانون رقم )1966یونیو سنة 12الصادرة بتاریخ 46ج ر العدد (للوظیفة العمومیة العام

الصادرة بتاریخ 32ج ر العدد (یتضمّن القانون الأساسي العام للعامل 1978غشت سنة 5الموافق 1398رمضان عام 

یتضمّن 1985مارس سنة 23الموافق 1405رجب عام مؤرّخ في أوّل 85/59المرسوم رقم ، و)1978أوت سنة 8

و )1985مارس 24الصادرة بتاریخ 13ج ر العدد (القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسّسات و الإدارات العمومیة 

للوقوف و لمزید من التفصیل و.، مرجع ، سابق المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03الأمر رقم 

على أهّم المراحل التي مرّ بها  نظام الوظیفة العمومیة في الجزائر ،                                                      

.و ما بعدها37.ص .مرجع سابق .هاشمي خرفي _أنظر في ذلك 

، دیوان التحوّل من منظور تسییر الموارد البشریة و أخلاقیات المهنة الوظیفة العمومیة بین التطوّر و سعید مقدم ، _

.2010، 2009(الجزائر ، المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، .و ما بعدها107.ص )

.ن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمّ 06/03الأمر رقم _)3(
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إلى النصوص القانونیة الأخرى ذات العلاقة بالوظیفة العمومیة كلّما اقتضت بعض الأحیان 

.ذلكضرورة الدراسة

خصّص المشرّع الجزائري الفصل الثاني من الباب الثامن والفصل الأوّل من الباب 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، لتنظیم 06/03التاسع من الأمر رقم 

العطل المتنوّعة و كیفیات ممارستها ، التي یحّق للموظّف العمومي الحصول علیها ، حیث 

أحكاما خاصّة بالعطل المختلفة ، وهي أحكام تخّص )الفصلین سالفي الذكر(تضمّنا 

.)1(دون الفئات المستثناة قانونا ،ین الخاضعین للقانون السابق ذكرهالموظّف

العطل و ذلك من خلال التمییز بینهذا الحقكیفیة تأطیر و فیما یلي سوف نتطرّق ل

).فرع ثاني(الاستثنائیةو العطل )فرع أوّل (الاعتیادیة

الفرع الأوّل

Les(ةـل الاعتیادیــالعط congés habituels(

یحضر بحیث النشاط الوظیفي ، تفرّغ الموظّف العمومي للممارسة ة هيالقاعدة العامّ 

ممّا لا شك فیه أنّ استمراره في القیام بعمله و بنفس المستوى لكن و علیه أن ینقطع عنه ،  

منه في الأداء دون انقطاع یؤدي به إلى التهلكة ، و حفاظا على صحّة الموظّف المطلوب

منح الموظّف العمومي راحة لبعض العمومیة ، تقرّرالعمومي ، وعلى مردودیة الخدمات 

.2(الوقت یسترّد فیها نشاطه (

Le(یةعطلة الأسبوعال:أوّلا congé hebdomadaire(

للموظّف الحق في یوم كامـل في "على أنّه 06/03من الأمر 191تنّص المادّة رقم 

للراّحة، أسبوعیا ، غیر أنّه یمكن أن یؤجّل الیوم الأسبوعي للراّحة ، في إطار تنظیم العمل 

."، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك 

لا "على أنّه ، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03من الأمر رقم 2/3نص المادّة رقم ت_)1(

مرجع ."البرلمانالمستخدمین العسكریین ، المدنیین للدفاع الوطني ، بالإضافة  إلى مستخدمي القضاة ، یخضع لأحكام هذا الأمر 

.3.، صسابق

.100.أنظر محمّد إبراهیم الدسوقي علي ، مرجع سابق ، ص _)2(
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باستقراء نص المادة سالفة الذكر، نلاحظ أنّه لا حرّیة للموظّف العمومي في ممارسة 

نه أن یختار لنفسه یوم راحة أسبوعیة كما یحلو له غیر ذلك هذا الحق ، أي أنّه لیس بإمكا

الذي یحدّده القانون ، أو أن یعمل في هذا الیوم من تلقاء نفسه ، أو أن یمتنع عن مزاولة 

و         ، لأنّه من بین واجباته الوظیفیةللعمل في مثل هذه الأیام ، هالنشاط إذا ما تمّ استدعاء

جزائر فقط بل في كل بلدان ، لیس في ال)1(علیه التحّلي بها الأخلاقیات التي یتوّجب

.)2(اعة رؤساءه  بما یسمح به القانون، طةالتأدیبی، تحت طائلة العقوبات العالم

خیار إذ لا فسلطة الموظّف العمومي في ممارسة هذا الحق ، سلطة مقیّدة ، يو بالتال

ولانقطاع عن ممارسته ، فهاالانقطاع عن ممارسة النشاط الوظیفي مؤقّتا أو عدم في له 

بمصلحة ةصوص القانون و الضرورة المتعلّقرهن إشارة الإدارة المستخدمة ، خاضعا بذلك لن

و ذلك حسب )اطرادضرورة استمرار سیر المرفق العام بانتظام و (المرفق العام الناشط به 

خصوصیة كل مرفق وكل قطاع ، دون تجاهل حق الموظّف العمومي الذي عمل في یوم 

ة مدّة ، ضمانا للموازنة بین المصلح، حقه في راحة تعویضیة لنفس ال)3(راحة قانونیة 

.الخاصّة للموظّف والمصلحة العامّة 

محمد الصیرفي ، لمزید من المعلومات حول الأخلاقیات التي یتوجّب على الموظّف العمومي التحلي بها أنظر ، _)1(

.53...45، 13،14،15.، ص دار الكتاب القانوني ،دون بلد  وسنة نشر.أخلاقیات الموظّف العام

دار .الطاعة وحدودها في الوظیفة العامّةلمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع  أنظر ، مازن لیلو راضي ، _)2(

.2002المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 

.و ما بعدها 195.، ص 2009عالم الكتب ، القاهرة ، .یفة العامّة ء في الوظ، طاعة الرؤساعاصم أحمد عجیلة _

دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الأزاریطة ، .الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة العامّة محمد فؤاد عبد الباسط ، _

.481.، ص 2005الإسكندریة ، 

دار .العامّة  في القانون اللیبي و القانون المقارن ضمانات التأدیب في الوظیفةحمد محمد حمد الشلماني ، _

.200.، ص 2007المطبوعات الجامعیة ، الأزاریطة ، الإسكندریة ، 

، دار هومة للطباعة والنشر ، الأبیار ، بوزریعة ، الجزائر في القانون الجزائري.الموظّف العام ، تأدیبكمال رحماوي _

.73.، ص 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 193/2المادّة رقم طالع نص _)3(

.17.سابق ، ص 
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العمومیة ساري المفعول ولا یختلف الأمر عمّ جاء به القانون الأساسي العام للوظیفة 

، )1(78/12عن بقیّة القوانین التي عرفها مجال هذه الأخیرة  سواء تعلّق الأمر  بالقانون رقم

.لم یشر صراحة لهذا الأمر)3(66/133، أمّا الأمر رقم )2(85/59أو المرسوم رقم 

Les(العطل الرسمیة:ثانیا congés officiels(

حقّه لقد حذا المشرّع الجزائري حذو غالبیة دوّل العالم ، و اعترف للموظّف العمومي ب

ون ــــــــــــبموجب القانوظیفي بمناسبة الأعیاد الرسمیة ف المؤقّت عن ممارسة النشاط الالتوقّ في 

.)4(المعدّل و المتمم 63/278م ـــرق

اندلاع الثورة التحریریة الكبرى كذكرى، الوطنیة الأعیادئةفالأعیاد الرسمیةتشمل

،من شهر جویلیة )5(الموافقة للخامس الاستقلالالموافقة لغرّة نوفمبر ، و ذكرى عید 

العربیة منها ك فیها مع سائر الدوّل الإسلامیة لا سیما  ناهیك عن الأعیاد الدینیة التي تشتر 

عید عاشوراء الموافق یة الموافق للفاتح من شهر محرّم و جر ، نذكر منها ، رأس السنة اله

من للثاني عشرة ةللعاشر من نفس الشهر السابق ذكره ، ذكرى المولد النبوي الشریف الموافق

، دون أن نغفل ذكر العیدین الدینیین ، عید الفطر و عید )ربیع الأوّل(الشهر الثالث 

من )1،2(والثاني ا عطلة لیومین ، توافق الأوّلالأضحى المباركین ، والذین تمنح بحلولهم

من شهر ذي الحجة )10،11(شهر شوال بالنسبة لعید الفطر ، و العاشر والحادي عشر 

).5(بالنسبة للثاني 

.730.المتضمّن القانون الأساسي العام للعامل،مرجع سابق ، ص78/12من القانون رقم 79طالع نص المادّة رقم _)1(

المتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسّسات و 85/59من المرسوم رقم89طالع نص المادّة رقم _)2(

.348.الإدارات العمومیة ، مرجع سابق ، ص 

.المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 66/133أمر رقم _)3(

لأمر المتمم بموجب امعدّل و ال، الرسمیة قائمة الأعیاد یتضمّن 1963سنة یونیو 26مؤرّخ في 63/278قانون رقم _)4(

63/278یعدّل بموجبه الأمر رقم 1968یونیو سنة 26الموافق 1388ربیع الأوّل عام 30مؤرّخ في 68/419رقم 

یولیو 12لصادرة بتاریخ ا56عدد الج ر (ن تحدید قائمة الأعیاد الرسمیة ،و المتضم1963یونیو سنة 26المؤرّخ في 

.)1968سنة 

.1254.، ص، مرجع نفسه 68/419من الأمر رقم الأولى طالع نص المادّة _)5(
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ــق بالمـناســـب ــأمّــا فیمــا یتعلّ ــة الــدوّل ، ات العالمی أمعربیــة كانــت ة التــي تـتـقاسمـــها مــع بقیّ

غربیــة ، إســلامیة كانــت أم دون ذلــك ، نــذكر منهــا ، رأس الســنة المیلادیــة الموافــق للفــاتح مــن 

لكـلواحد یومتمنح فیهما عطلة ل، وعید العمال الموافق للفاتح من شهر ماي )1(شهر جانفي 

.منهما

هذا على ما یسري من أحكام بالنسبة لعطلة نهایة الأسبوع یسريو تجدر الإشارة أنّ 

.)الأعیاد الرسمیة (النوع من العطل 

Le(العطلة السنویة:ثالثا congé annuel(

ن خلال مّها المشرّع الجزائري م، و نظتعتبر العطلة السنویة من أیام الرّاحة القانونیة

ي العام للوظیفة القانون الأساسالمتضمن 06/03الأمر رقم نصوص المواد التي تضمّنها

، حیث تمّ النص عل استحقاق الموظّف للعطلة السنویة ، توقیتها ، ساري المفعول العمومیة 

.كیفیة تجمیعها ، و حالات عدم استحقاقها 

، و تختلف مدّتها بحسب فئته الوظیفیةیستحق الموظّف العمومي عطلة سنویة 

وّل یولیو خلال الفترة المرجعیة التي تمتّد من أل عام تمنح على أساس العمل المؤدىكأص

وتحدّد مدّتها كحد أقصى ، )2(ة عطلیونیو من سنة ال30من السنة السابقة للعطلة إلى 

یومین و نصف في الشهر الواحــــــــــد یتّم احتسابها على أساس ،)3(یوما كاملة )30(ن یثلاث

ن تحدید قائمة الأعیاد المتضم63/278قانون رقم المعدّل و المتمم 68/419من الأمر رقم الأولى المادّة طالع _)1(

.1254.الرسمیة ، مرجع سابق ، ص 

.المتضمّن القانون الأساسي العام للعامل ، مرجع سابق ، ص 78/12رقم القانون من 83طالع نص المادّة رقم _)2(

المتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسّسات و الإدارات 85/59المرسوم رقم من 89و المادّة رقم .730

ن الأساسي العام المتضمّن القانو 06/03من الأمر رقم 196و المادّة رقم .348.العمومیة ، مرجع سابق ، ص 

.17.، مرجع سابق ، ص للوظیفة العمومیة 

یت بالرّغم فلم ینّص صراحة على  هذا التوقالمتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 66/133أمّا الأمر رقم 

.، مرجع سابق من تنصیصه صراحة على حق الموظّف  في التمتّع بعطلة سنویة

)
3
._دراسة مقارنة _القانون الإداري راجع في ذلك ملیكة الصرّوخ_وهي نفس المدّة المحدّدة في  التشریـع المغربي _)

،                                    .393.، ص2010، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، _الطبعة السابعة _

یوما وقد تزید عن 45و15أمّا في التشریع المصري فتختلف مدّتها باختلاف الأقدمیة وعمر الموظّف و تتراوح مدّتها بین 
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)4(یوما أو أربعة )24(كل فترة تساوي أربعة وعشرین والشهر یعادل،)1(من العمل

.أسابیع

نسبیة أمّا بالنسبة للموظفین حدیثي العهد بالتوظیف تحسب مدّة العطلة السنویة بحصة

یوم معادلة )15(خمسة عشر ، و تعتبر كل فترة عمل تتعدى)2(توافق فترة العمل المؤداة 

).3(لشهر من العمل بالنسبة لهم 

الوطني ، لا سیما   ولایات الذین یعملون في بعض المناطق من الترابنأمّا الموظّفی

شرّع ، خوّل لهم المة الجنوب ، و كذا الذین یعملون في الخارج في بعض المناطق  الجغرافی

)20(الاستفادة من عطل إضافیة ، تساوي عشرون95/28المرسوم التنفیذي رقم جبو بم

.)4(كاملةیوما

فترة العمل الفعلي ، فترة كل من و تعتبر فترات عمل لتحدید مدّة العطلة السنویة ، 

الأمومة أو العطلة السنویة فترات الغیابات المرخّص بها من قبل الإدارة ، فترات عطلة 

المرض أو حوادث العمل، فترات الراحة القانونیة، فترات الإبقاء في الخدمة الوطنیة أو 

.التجنید ثانیة

.228،229،230.ص.مرجع سابق .راجع في ذلك ، ماجد راغب الحلو ذلك 

.119.ص .2007دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، النظام القانوني للموظّف العام ،.سعد نواف العنزى _

337.ص .2003، منشأة المعارف بالإسكندریة ، داري نظریة العامّة في القانون الإال.عبد الغني بسیوني عبد االله _

، راجع في دلك ، نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص یوما في التشریع الأردني30و 20، في حین تتراوح مدّتها بین .

.128.

، مرجع سابق ، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر رقم 197طالع نص المادّة رقم _)1(
.17.ص 

.17.،  مرجع نفسه ، ص 196/2طالع نص المادّة _)2(

.18.، مرجع نفسه ، ص 198/2طالع نص المادّة _)3(

(4) _Essaid Taib , Droit de la fonction publique .Edition Distribution Houma , Bouzaréah ,
Alger , 2003 , P , 167. .

ینایر 12الموافق 1415شعبان عام 10المؤرخ في 95/28من المرسوم التنفیذي رقم 8أنظر كذلك نص المادّة رقم _

و الجماعات المحلّیة و ، یحدد الامتیازات الخاصّة الممنوحة للمستخدمین المؤهلین و التابعین للدولة 1995سنة 

29الصادرة  بتاریخ 4ج ر العدد (الهیئات العمومیة العاملین بولایات أدرار و تامنغست و تندوف و إیلیزي المؤسّسات و 

.7.، ص )1995ینایر 
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وبالرغم من توقّف ا النوع من العطل و على غرار بقیة التشریعات ، و من مزایا هذ

الموظّف العمومي خلالها عن ممارسة النشاط الوظیفي ، اعتبرها المشرّع فترة خدمة فعلیة 

، غیر أنّه لا )2(الأجرالآثار المادیة و التي یأتي في مقدمتها ، منتجة لآثارها خاصّة )1(

، أو تأجیلها ، كلّها أو )3(الأحوال طلب تعویضها براتب یمكن للموظّف و بأي حال من 

، في حین تخوّل الإدارة ، إمّا جدولتها أو تأجیلها أو تجزئتها)4(منها من سنة إلى أخرىجزء

).5(في حدود سنتین  ، إذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك 

لا ینتج عنه شّل المرفق العام بشكل نهائي ، ةو تمتّع الموظّف العمومي بعطلته السنوی

كون أنّ الموظّف العمومي لا یمكنه الانقطاع عن ممارسة واجباته المرتبطة بمنصب عمله 

هكذا دون إشعار مسبق ودون علم وموافقة الإدارة المستخدمة، بالرغم من أحقّیته للراحة 

ین لیختار كل منهم الوقت الذي فتح الباب على مصراعیه للموظّفلأنّه لو السنویة ، حیث 

المرفق العمومي ، و لا یمكن أن و لتضرّرت و تعطلّت مصالح یناسبه لما استقامت الأمور 

.یقدّر ذلك إلاّ القائمین علیه 

تتدخّل الإدارة وتقوم بالتنسیق بین العطل السنویة للموظّفین یجب أن و بالتالي ، فعملیا 

و ، اطرادو بانتظامو بشكل یضمن سیره وميملمرفق الععلى استقرار العمل في التحافظ 

استدعاء الموظّف العمومي ، )العطلة(وقتها لتحدیدتملك الإدارة لهذا الغرض إضافة 

الملّحة للضرورةناف  نشاطه  الوظیفي و قطع عطلته السنویة قبل نهایة مدّتها  ئستلا

.6(الموظّف بمرض أو حادث مبرر لتتخللها فترة العطلة المرضیة ، إذا ما أصیب  (

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03، من الأمر رقم 129، 128رقما ، طالع نصي المادتین _)1(
.12.، مرجع سابق ، ص 

.17.، مرجع نفسه ، ص "للموظف الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر"، على أنّه 194تنص المادة رقم _)2(

.18.، مرجع نفسه ، ص 205طالع نص المادّة رقم _)3(

.18.، مرجع نفسه ،  ، ص 206/1طالع نص المادّة رقم _)4(

.18.، مرجع نفسه ، ص 206/2طالع نص المادّة رقم _)5(

.18.، مرجع نفسه ، ص 200، 199طالع نصي المادتین رقما _)6(

وهي ذات الأحكام المعمول بها في سائر التشریعات لا سیما قطع العطلة من قبل الإدارة ، أنظر محمّد جمال مطلق _

.313.الذنیبات  ، مرجع سابق ، ص 
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و منه فالموظّف العمومي لا یمكنه إعمال حریّته دون قید مراعاة لظروف العمل 

.نصوص القانون ما جاء في لتعلیمات رئیسه الإداري مجسّدا بذلك واحتراما

الفرع الثاني

الاستثنائیةعطل ال

Le(المرضیةالعطلة ( congé de maladie((

هذا الفرع لدراسة العطلة المرضیة باعتبارها عطلة استثنائیة ، یقصد سوف نخصص 

،بالعطلة  المرضیة تلك التي تمنح للموظّف العمومي بسبب المرض متى توفّر سببها

.)1(راءات القانونیة المطلوبة لمنحهاواتبّعت الإج

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03و بالرجوع إلى الأمر رقم 

يـــــــــــرا فـنجد بأنّ المشرّع لم یفصّل كثیلصا للموظّف العمومي ،ابالرغم من اعتبارها حقا خ،

، و ترك أمر التفصیل فیها إلى التشریعات الخاصّة ، لا سیما قانون )2(الأحكام المتعلّقة بها 

).3(الضمان الإجتماعي 

أنواع المرض المستوجب للعطلة المرضیة:أوّلا 

بین نوعین من المرض ، المرض العادي الذي لا یتصل لجزائري امیّز المشرّع 

یولوجي للموظّف العمومي بصفته إنسان ، و بظروفها ، و إنّما بالتكوین الفیز بالوظیفة و لا

.134.أنظر نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص _)1(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة فإنّ 06/03على خلاف ما هو علیه الأمر بالنسبة للأمر رقم _)2(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة قد فصّل في العطلة المرضیة سواء محدّدة المدّة أو 66/133الأمر رقم 

.550.منه ، ص 39طویلة الأمد و بیّن الآثار المترتبة عنها من خلال نص المادّة رقم 

دراسة ، محمد یوسف المعداوي ، 66/133أنظر كذلك بخصوص الأحكام المتعلّقة بالعطلة المرضیة في ظل الأمر رقم _

دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ._الطبعة الثانیة _في الوظیفة العامّة في النظم المقارنة و التشریع الجزائري 

.28،80.، ص 1988

یتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة             1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21مؤرّخ في 83/11القانون رقم _)3(

).1983یولیو 5بتاریخ 28ج ر العدد (
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، و قد یكون اط المهني بالممارسة العادیة للنشوهو المرض المتصّل )1(المرض المهني

أشهر ، أو طویل المدى ، )6(قصیر المدى و الذي لا تتجاوز مدّته ستة المرض بنوعیه

.سنوات )3(أشهر و یصل إلى مدّة أقصاها ثلاث )6(تتجاوز مدّته ستة 

الآثار المترتبة عن العطلة المرضیة :ثانیا 

بالنسبة للموظّف العمومي _1

بمرض حق الموظّف العمومي في الانقطاع عن ممارسة النشاط ینتج عن الإصابة 

متعه بحقه في عطلة مرضیة ، و إن كان في عطلته السنویة الوظیفي مؤقتا من خلال ت

، غیر أنّه )2(یستفید من العطلة المرضیة و الحقوق المرتبطة بها أجاز له المشرّع قطعها ل

الأحوال و عدم تخویل العطلة المرضیة طویلة الأمد بأيّ حال من )المشرّع (بالمقابل أقرّ 

.3(مهما كانت مدّتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنویة  (

، على أن یتمّ تعویضه من قبل هیئة الضمان هراتبو ینتج عن ذلك الانقطاع توقیف 

ورة أداءات ـلاج بصنفقات العبالإضافة إلى تعویض)4(الاجتماعي في صورة أداء نقدي 

.)5(عینیة

علاقات العمل _الجزء الأوّل _شرح قانون العمل الجزائري قریشي ، جلال مصطفى اللمزید من التفصیل ، أنظر ،_)1(

.243.، ص 1984دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، ._الفردیة 

یولیو سنة 2الموافق 1403عام رمضان 21مؤرّخ في 83/13من القانون رقم 63طالع كذلك ، نص المادّة رقم _

، المعدّل و المتمم )1983یولیو سنة 5الصادرة بتاریخ 28ج ر العدد (یتعلّق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة 1983

الصادرة بتاریخ 42ج ر العدد (1996یولیو سنة 6الموافق 1417صفر عام 20المؤرّخ في 96/19بموجب الأمر رقم 

.1816.، ص )1996یولیو سنة 7

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق06/03من الأمر رقم 201طالع نص المادة رقم _)2(
.18.، ص 

.18.، مرجع نفسه ، ص 202طالع نص المادة رقم _)3(

یولیو سنة 6الموافق 1417صفر عام 20المؤرّخ في 96/17الأمر رقم من رقم من الأمر 3تنص المادّة رقم _)4(

و المتعلّق 1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرّخ في 83/11، المعدّل و المتمم للقانون رقم 1996

منح ..الأداءات النقدیة "على أنّه، )1996یولیو سنة 7الصادرة بتاریخ 42ج ر العدد (بالتأمینات الاجتماعیة 

.6ص ،"تعویضة یومیة للعامل الأجیر الذي یضطر إلى التوقف مؤقتا عن عمله بسبب المرض 

لمزید من ...العلاج ، الجراحة ، الأدویة :تشمل الأداءات العینیة للتأمین على المرض تغطیة المصاریف الآتیة _)5(
.6.، مرجع نفسه ، ص 4التفصیل ، طالع نص المادّة رقم 
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التي یحّق للموظّف العمومي العاجز عن مواصلة و تقدّر التعویضة الیومیة النقدیة 

راك الضمان من الأجر الیومي بعد اقتطاع اشت%50بـنشاطه الوظیفي أو استئنافه 

الموالي للتوقّف )15(إلى الیوم الخامس عشر )1(من الیوم الأوّل الاجتماعي و الضریبة ، 

)16(اعتبارا من الیوم السادس عشر %100، و بـ )1(عن ممارسة النشاط الوظیفي 

.)2(توقّفهلالموالي

%100أمّا في حالة المرض الطویل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 

.)3(اعتبارا من الیوم الأوّل من توقفه عن ممارسة النشاط الوظیفي 

على ألاّ تتجاوز واحد على )راحة(تستحق التعویضة الیومیة عن كل یوم  أو غیره 

(ستین 
ଵ

଺଴
)(أو واحد على ثلاثین )

ଵ

ଷ଴
الأجر الشهري الممنوح والمعتمد حسب الحالة من

.)4(كأساس في حساب الأداءات 

)3(، طوال مدّة فترة أقصاها ثلاث المشار إلیها في الفقرة السابقة و تدفع التعویضات

:وفقا للشروط التالیة سنوات محسوبة 

، یجوز دفع التعویضة الیومیة طوال فترة )5(إذا تعلّق الأمر بعلل طویلة الأمد _

سنوات و محسوبة من تاریخ إلى تاریخ عن كلّ علّة  ، وفي حالة توقّف )3(مدّتها ثلاث 

سنوات على أن تمّر على هذا )3(یتبعه استئناف للعمل یتاح أجل جدید مدّته ثلاث 

.الاستئناف سنة على الأقّل 

المتعلّق بالتأمینات 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من رقم من الأمر 7طالع نص المادّة رقم _)1(

.6.الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص 

.1794.المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص 83/11من القانون رقم 14طالع نص المادّة رقم _)2(

.نفسه أنظر ، مرجع_)3(

المتعلّق بالتأمینات 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من رقم من الأمر 8طالع نص المادّة رقم _)4(

.6.، مرجع سابق ، ص الاجتماعیة

من المرسوم التنفیذي رقم21بخصوص العلل التي اعتبرها المشرّع الجزائري طویلة الأمد ، طالع نص المادّة رقم  _)5(

یحدّد كیفیات تطبیق العنوان الثاني من 1984فبرایر سنة 11الموافق 1404جمادى الأولى عام 9مؤرّخ في 84/27

و المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة    1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرّخ في 83/11القانون رقم 

.215.، ص )1984فبرایر سنة 14الصادرة في 7ج ر العدد رقم (
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، العلل الطویلة الأمد ، تدفع التعویضة الیومیة أمّا إذا تعلّق الأمر بعلل من غبر_

على نحو یضمن طوال فترة مدّتها سنتان متتالیتان یتقاضى فیها الموظّف العمومي ثلاثمائة 

.)1(تعویضة یومیة على الأكثر و ذلك على علّة أو عدّة علل )300(

أي تعویض بالأداءات العینیة أمّا فیما یتعلّقلك فیما یخصّ الأداءات النقدیة، ذ

نعلى أ)2(%80د له من قبل هیئة الضمان الاجتماعي بنسبة فتسدّ ، علاج مصاریف ال

).3(بالنسبة لبعض العلل المحدّدة قانونا %100تسدد بنسبة 

الجدیر بالذكر أنّه إذا استحال على الموظّف العمومي مواصلة أو استئناف ممارسة 

مكنه الاستفادة معاش العجز ، إلاّ أنّه لا یقبل طلب هذا الأخیر إلاّ النشاط الوظیفي نهائیا ی

).4(إذا كان المؤمّن له لم یبلغ بعد سن الإحالة على التقاعد كما هو محدد بموجب القانون 

و و للاستفادة من كل تلك الحقوق یجب على المؤمّن له أن تتوفر فیه بعض الشروط 

ع جملة من الإجراءات أن یتب

)الموظّف العمومي (الشروط الواجب توافرها في المؤمّن له _أ 

یجب على المؤمّن له كي یستفید الأداءات العینیة و التعویضات الیومیة للتأمین على 

یوما أو )15(إمّا خمسة عشر _أشهر الأولى أن یكون قد عمل )6(المرض خلال الستّة

ساعة على الأقّل أثناء الفصل الثلاثي الذي یسبق تاریخ تقدیم العلاجات )100(مائة 

ساعة على الأقّل أثناء )400(یوما أو أربعمائة )60(ا ستین و إمّ _المطلوب تعویضها 

).5(شهرا التي تسبق تاریخ تقدیم العلاجات المطلوب تعویضها )12(عشر الاثني

.1794.، ص مرجع سابق المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة ،،83/11من القانون رقم 16طالع نص المادّة رقم _)1(

.سابق مرجع أنظر ،_)2(

المرسوم من4طالع نص المادّة رقم ، %100للتفصیل في العلل التي ینتج عن علاجها تعویضة عینیة بنسبة _)3(

المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة ، 83/11المحدّد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 84/27رقم التنفیذي 

.212.مرجع سابق ، ص 

المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من الأمر رقم 13طالع نص المادّة رقم _)4(
.7.، مرجع سابق ، ص 

المتعلّق بالتأمینات 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من الأمر رقم 19طالع نص المادّة رقم _)5(

.8.ص الاجتماعیة ، مرجع سابق ، 
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من التعویضات الیومیة للتأمین على المرض ما المؤمن له للاستفادةیجب على كما 

یوما أو )60(و إمّا ستبن مل و كذا معاش العجز ، أن یكون قد ع)6(بعد الشهر السادس 

شهرا التي تسبق التوقّف عن )12(ساعة على الأقّل أثناء الإثني عشر )400(أربعمائة 

العمل أو المعاینة الطبیة للعجز ، و إمّا مائة وثمانین تسبق التوقّف عن العمل أو المعاینة 

)3(ل أثناء الثلاث ساعة على الأقّ )1200(یوما أو ألفا و مائتي )180(الطبیة للعجز  

.)1(سنوات التي تسبق  التوقّف عن العمل أو المعاینة الطبیة للعجز

إتباعها الإجراءات الواجب _ب 

یجب على مقدّم الطلب ، كي یستفید من أداءات التأمین على المرض أن یثبت _

لوزیر المكلّف التي یحدّد قائمتها بقرار االاثباتیةصفة المؤمّن له اجتماعیا و أن یقدّم الأوراق 

.2(بالضمان الاجتماعي  (

في حالة الانقطاع عن العمل بسبب المرض یجب أن نشتمل وصفة الانقطاع عن _

العمل بصورة واضحة على ما یأتي ، اسم المؤمن له و لقبه و رقم تسجیله التسلسلي و مدّة 

بالانقطاع عن العمل و لقبه و رتبته و تخصّصه و العجز المحتملة ، اسم الطبیب الآمر 

عنوانه المهني و تاریخ الفحص الطبي الذي أجراه على المؤمّن له ، وملاحظة تبیّن عند 

).3(الانقضاء أنّ الأمر یتعلّق بتمدید مدّة الانقطاع عن العمل 

هر یجب إرسال الملّف الطبي أو تقدیمه إلى هیئة الضمان الاجتماعي خلال الأش_

التالیة للعمل الطبي الأوّل ما لم یتعلّق الأمر بعلاج طبي مستمر و في هذه )3(الثلاثة 

.)4(أشهر التالیة لإنهاء العلاج )3(الحالة یجب تقدیم الملّف خلال الثلاثة 

رمضان عام 21المؤرّخ في 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من الأمر رقم 23طالع نص المادّة رقم _)1(

8.ص و المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة ، مرجع سابق ، 1983یولیو سنة 2الموافق 1403

لمحدّد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من ا1984سنة 84/27من المرسوم التنفیذي رقم 24طالع نص المادّة رقم _)2(

.216.، مرجع سابق ، ص 83/11القانون رقم 

.216.، مرجع نفسه ، ص 25طالع نص المادّة رقم _)3(

المتعلّق بالتأمینات 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من الأمر رقم 6/1طالع نص المادّة رقم _)4(

.6.بق ، ص الاجتماعیة ، مرجع سا
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یترتب عن عدم استیفاء الإجراءات المنصوص علیها في الفقرة السابقة ، عقوبات و

ق في الأداءات بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هیئة قد تؤدي إلى سقوط الح

).1(المستفید ة القوّة القاهرة المثبتة من قبلالضمان الاجتماعي ممارسة رقابتها باستثناء حال

)الإدارة العمومیة (بالنسبة للمرفق العمومي _2

العمومیة إمكانیة قیام بإجراء مراقبة طبّیة على الموظّف العموميةخوّل المشرّع للإدار 

و ذلك من أجل التأكد من صحّة )2(إذا ما اعتبرت ذلك ضروریا المعني بالعطلة المرضیة 

الواقعة المرضیة ، لأنّه في كثیر من الأحیان یتحایل الموظّفین العمومیین علیها من أجل 

التمارض و في ذلك مضرّة لسیر المرفق العمومي الحصول على هذه العطلة عن طریق 

، و دون شك سیتأثّر سیره ، لعدم التنبؤ مسبقا بالحالات المرضیة الطارئة طرادبانتظام و ا

حساسا فمـن ، بالخصوص إذا ما كان الموظّف المصاب یحتل مركزا قیادیا أوأو الحوادث 

مرفـق لمـدّة من الوقـت طالت أم الصعوبة استخلافه وإن أمكن ذلك فسوف یتعطّل أداء ال

.قصرت 

أمّا إذا أصیب الموظّف العمومي بحادث أو عجز تام أقعده عن ممارسة النشاط 

الوظیفي بصفة نهائیة ففي هذه الحالة یمكن إعلان شغور الوظیفة التي كان یشغلها ما 

.ف یخوّل الحق للإدارة العمومیة من توظیف غیره بنفس الأشكال المعّدة للتوظی

الثانيلمطلب ا

Le(ق في الغیاباتـالح droit aux absences(

المشرّع الجزائري بین الحق في العطل والحق في الغیابات ، عكس ما هو معمول میّز 

، حیث یتّم الجمع بین الحقین ضمن حق كمصر و الأردن به في بعض البلدان العربیة 

المتعلّق بالتأمینات 83/11المعدل  و المتمم للقانون رقم 96/17،من الأمر رقم 6/2طالع نص المادّة رقم _)1(

.6.الاجتماعیة ، مرجع سابق ،، مرجع نفسه ، ص 

مومیة ، مرجع سابق المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة الع06/03من الأمر رقم 203طالع نص المادّة رقم _)2(

.38.، مرجع سابق ، ص القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةمولود دیدان ، _.18.، ص 
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مكانة لا تقّل المشرّع الجزائري الحق في الغیاباتى ، وأول)1(واحد یدعى الحق في الإجازات 

من أهمّیة في قوام المرافق أهمّیة عن بقیة الحقوق المعترف بها للموظّف العمومي لما له

لا سیما إذا ما تعلّق الأمر)الموظّف(في حیاته )الغیابات (ة و لما لها من ضرورة العمومی

06/03بتلك الغیابات الاضطراریة ، و لذلك فقد خصّها المشرّع بفصل كامل من الأمر رقم 

.الفصل الثاني من الباب التاسع هو المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة ، 

و تأخذ تلك الغیابات مظاهرا أو بالأحرى أسبابا عدّة تتسبب في اللجوء إلیها، یمكن 

یتّم توضیحهما بشكل مستقل في كل من ، الغیابات لأسباب شخصیةتقسیمها إلى جزأین س

.)فرع ثاني (ئلیة ثمّ تلك التي یحصل عنها الموظّف لأسباب عا)فرع أوّل (

الفرع الأول

Les(الغیابات لأسباب شخصیة absences pour motifs personnels(

لراحة بتفرّغ الموظّف العمومي لممارسة نشاطه الوظیفي إلاّ العامّةالقاعدةتقضي 

للموظّف أن ینقطع في حالات رخص المشرّع القاعدة هذهاستثناءا عنو تحقها ، قانونیة یس

خاصّة عن ممارسة النشاط الوظیفي ، تحت طائلة الغیاب لأسباب شخصیة و التي تتنوّع و 

.فیما یلي یمكن إجمالها تختلف من موظّف إلى آخر 

Les(الغیابات لأغراض علمیة :أوّلا absences pour convenance scientifique(

في الحالات من رخص للتغیب مسبق الاستفادةیمكن للموظّف شریطة تقدیم مبرر 

أدناه،المبینّة 

ساعات في الأسبوع )4(لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع -

تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي 

للمشاركة في دورات المجالس التي یمارس -للقیام بمهام التدریس -الفترة التي تستغرقها،

.225.أنظر ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص _)1(

.313.جمال مطلق الذنیبات ، مرجع سابق ، ص محمد _

.334.عبد الغني بسیوني ، مرجع سابق ، ص _

.128.مرجع سابق ، ص نواف كنعان ، _
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لأداء مهام مرتبطة بالتمثیل النقابي أو -ذا لم یكن في وضعیة انتداب،فیها عهدة انتخابیة إ

للمشاركة في التظاهرات الدولیة الریاضیة أو الثقافیة_دورات للتكوین النقابي المشاركة في

المؤتمرات والملتقیات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة في للمشاركة،  )1(

).2(یةفي المهنبنشاطاته

Le(عطلة الحج:ثانیا congé de pèlerinage(

المدّة القانونیة لعطلة الحج _1

، وهو من المـبـادئ الدسـتـوریـة )3(باعتبـار الجزائر دولة مســلمـة، والإسـلام دیـن الدولة 

أركان امّة التي تحكم المجتمع الجزائري ، و نظرا لأنّ الحج فریضة دینیة و ركن من الع

تسمح لموظفیها بإجازة مدفوعة ةیمسلالإاالبلاد تشریعات أغلب ، فإنّ الخمس الإسلام

ا سلیما لمبدأ تطبیقیعتبر هذا الوضعلأداء مناسك الحج ، والأجر لمدّة لا تتجاوز الشهر

).4(الشعائر حرّیة ممارسة 

الموظّف العمومي و لمرّة على غرار بقیّة التشریعات أقر حقو المشرّع الجزائريو 

مناسك لأداءیوما متتالیة )30(واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة لمدة ثلاثین 

ون مرّة واحدة فقط و ، على اعتبار أنّ الحج المفروض إنّما یك)5(الحج في البقاع المقدسة

.6(جاوز ذلك لیس إلا نفلا أو تزایدا ما  (

لة الحج هو حق خالص للموظّف العمومي لا سلطة للإدارة و الملاحظ أنّ التمتّع بعط

في تجریده منه، وبالتالي فسلطته في ممارسته هي سلطة مطلقة لا یحد من إطلاقها سوى 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 208طالع نص المادة رقم _)1(

.18.، ص 

.18.، مرجع نفسه ، ص 209طالع نص المادة رقم _)2(

المعدّل و المتمّم ، مرجع 1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 2طالع نص المادّة رقم _)3(
.236.سابق ، ص 

.230.أنظر ماجد راغب الحلو، مرجع سابق ، ص _)4(

للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق المتضمّن القانون الأساسي العام 06/03من الأمر رقم 210طالع نص المادّة رقم _)5(

.18.، ص 

.230.ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص _)6(
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یوما )30(والالتزام بالمدّة المحددة قانونا بثلاثین ،بذلكوجوب إعلام الإدارة المستخدمة 

.2(، مضاف إلیها الفترات الضروریة للسفر )1( (

ممّا تقدّم ذكره یمكن القول بأنّ الرخصة المقررة لأداء مناسك الحج وإن كانت لمرّة و 

التساؤل الذي قد یتبادر للذهن في هذا فیة بالنسبة للموظف العمومي، لكن واحدة هي كا

الموضع ، ما هو مصیر المرأة سواء أكانت موظّفة أو غیر ذلك و التي توّد هي الأخرى 

فعل ذلك دون محرم شرعي الذي قد یكون هو ذات لحج ، والتي لا یمكنها أداء مناسك ا

؟للحج ، وهو محرمها الشرعي الوحیدالموظّف الذي سبق له وإن استفاد من العطلة المقررة 

وبالضبط عن مدّة الغیاب المعترف له السؤال الثاني یتعلّق بالموظّف في حد ذاته و 

فماذا ، یعترف له بالمدّة الضروریة للسفر و لكن على سبیل الجواز فقط بها بالإضافة للشهر 

ماذا عن بعد یوم فلو امتنعت الإدارة العمومیة عن منحه إیاها ؟ و في حالة منحه إیاها

، مباشرة موالي ؟ هل یلتحق الموظّف العمومي بمكان عمله في الیوم المن السفر وصوله

لذلك نا المیامین من إرهاق من جراء تأدیة مناسك الحج ؟ ة ونحن نعلم ما یعانیه حجاجخاصّ 

نقترح على المشرّع أن یرفع من مدّة إجازة الغیاب بسبب أداء مناسك الحج إلى أربعین 

.كأقصى حدیوما )40(

الآثار المترتّبة عن عطلة الحج _2

بالنسبة للموظّف العمومي_أ 

ي لأنّه لو كان كذلك لتمّ النص لا تؤثر الاستفادة من تلك التراخیص على مساره المهن

أي لا مساس بالحقوق المالیة ، )3(، كما تعتبر تراخیص مدفوعة الأجرها صراحة علی

و منه فالموظّف العمومي المستفید من هذه العطلة ، یعتبر في وضعیة القیام ،للموظّف 

.)4(الخدمة ب

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 210طالع نص المادّة رقم _)1(
.18.، ص 

.18.،  مرجع نفسه ، ص 211طالع نص المادّة رقم _)2(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 210طالع نص المادّة  رقم _)3(
.18.، ص 

.12.نفسه ، ص ، مرجع129طالع نص المادّة  رقم _)4(
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العمومیة للإدارةنسبةبال_ب 

أمّا بالنسبة للإدارة العمومیة فلا تختلف الآثار المترتبة عن عطلة الحج عن تلك التي

، ب تمتعه بحقه في العطلة السنویةظّف عن ممارسة النشاط الوظیفي بسبانقطاع المو یخلفّها 

باستثناء و إن كان الأمر أقّل حدّة في هذه الأخیرة كون للإدارة الحق في قطعها للضرورة ، 

الإجراء الذي لا یمكنها فعله بالنسبة لعطلة الحج ، ومع ذلك یمكن استدراك ما قد یقع من 

.خلل عن طریق إجراءي التفویض أو الحلول 

Le(عطلة الأمومة:ثالثا congé de maternité(

للمرأة الموظّفة بالحق في عطلة مدفوعة الأجر لتضع مولودها تعترف القوانین العالمیة 

.)1(و تستعید صحّتها بعد الولادة 

من قبیل التراخیص بالغیاب الممنوحة في التشریع الجزائري تعتبر العطلة المرضیة و 

القوانین الأخرى على غرار بقیة06/03للمرأة الموظّفة و المنصوص علیها في الأمر رقم 

تستفید ، خلال فترة الحمل والولادة، ، حیث جال الوظیفة العمومیة في الجزائر التي عرفها م

و الذي وضح الأحكام الخاصّة بها ، )3(، وفقا للتشریع المعمول به )2(من عطلة أمومة

ها كحق من حقوق لأنّ القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة لم یفصّل فیها و اكتفى بإقرار 

.الموظّفة العمومیة 

المدّة القانونیة لعطلة الأمومة _1

أسبوعا متتالیة ابتداء من التوقف الفعلي عن )14(القانونیة بأربعة عشرةحددت مدّتها 

.)4(ممارسة النشاط الوظیفي 

.234.أنظر ، ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص _)1(

، مرجع المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03من لأمر رقم 213طالع نص المادّة رقم_)2(

.19.سابق ، ص 

.المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة ، مرجع سابق 83/11المقصود بالتشریع المعمول به ، القانون رقم _)3(

.1795.، مرجع نفسه ، ص 29/1طالع نص المادّة رقم _)4(
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ظّفة بهذه العطلة من تاریخ و على خلاف المشرّع المصري الذي یحدد بدایة تمتّع المو 

منحها قبل یوم ، یشترك المشرّع الجزائري مع نظیره الكویتي مثلا بإمكانیة)1(الوضع 

الحامل قبل الوضع تكون ضعیفة متعبة ، المرأة ، لأنّ حسنا فعل المشرّعالوضع، و

.فیصعب علیها القیام بأعباء الوظیفة 

كان الأمر بالنسبة للمشرّع الكویتي جوازي ، فإنّ الأمر بالنسبة ذاو أكثر من ذلك فإ

یجب على المعنیة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل  ستة للمشرّع الجزائري إلزامي ، بحیث 

بناء على )3(بعد أن كانت أسبوعا واحدا)2(أسابیع على الأقل قبل التاریخ المحتمل للولادة 

.طبیة د هذه المدّة و في هذه الحالة یجب أن تكون محّل شهادةشهادة طبیة و یمكن أن تزی

الآثار المترتّبة عن عطلة الأمومة_2

بالنسبة للموظّفة _أ 

وجودها في عطلة أمومة عند انقطاع الموظّفة عن ممارسة النشاط الوظیفي بسبب 

هذا )4(تعمل خلالها لا تتقاضى راتبا عن فترة لم أنّها فإنّها تفقد راتبها لنفس المدّة أي 

هذه العطلة تشترك مع العطلة المرضیة في العلّة من و بالنظر إلى أنّ أنّه أصل عام إلاّ ك

منحها و هي عدم قدرة الموظّفة العمومیة على ممارسة النشاط الوظیفي ، ضمن لها المشرّع 

.وقوفالمالضمان الإجتماعي معادلا لراتبها یض نقدي من صندوق و أن تتحصّل على تع

و بالتالي یكون للموظّفة التي تضطر إلى التوقّف عن عملها بسبب الولادة الحق في 

من الأجر الیومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و %100تعویضة یومیة تساوي 

).5(الضریبة 

.234.، مرجع سابق ، ص ماجد راغب الحلوأنظر ،_)1(

المتعلّق بالتأمینات 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من الأمر رقم 12طالع نص المادّة رقم _)2(

.7.الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص 

.1796.، ص تماعیةالمتعلّق بالتأمینات الاج83/11من القانون رقم 29/2نص المادّة رقم طالع_)3(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 207/1طالع نص المادّة رقم _)4(
.18.سابق ، ص 

المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من الأمر رقم 11طالع نص المادّة رقم _)5(
.7.مرجع سابق ، ص ،
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بمقتضى التأمین على  )1(و لكي یثبت لها حقها في الحصول على الأداءات النقدیة 

.الأمومة یجب على المؤمنة أن تقوم بجملة من الإجراءات الإداریة القانونیة على 

ع یجب أن لا تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب أخرى غیر الأسباب التي یدف_

، أثناء المدّة التي تتراوح بین تاریخ المعاینة الطبیّة الضمان الاجتماعي تعویضات عنها 

.)2(الأولى للحمل و تاریخ الوضع 

تعلم بحالة الحمل المعاینة طبیا هیئة الضمان الاجتماعي المعنیة قبل نیجب أ_

أسابیع من الوضع في 8، و الثاني بعد )3(أشهر على أقلّ من تاریخ توقع الوضع)6(ستة 

.أبعد الحالات

یوما أو مائة )15(یجب على المؤمن لها أن تكون قد عملت ، إماّ  خمسة عشر_

أشهر التي تسبق تاریخ المعاینة الطبیة الأولى ، و إمّا ستین)3(أثناء الثلاثة ساعة )100(

شهرا التي تسبق )12(ساعة على الأقّل أثناء الإثني عشر )400(یوما أو أربعمائة )60(

.)4(المعاینة الطبیة الأولى للعمل

الیومیة و یجب على الموظّفة المعنیة التي تطلب الاستفادة من التعویضات _

بمقتضى التأمین على الأمومة أن تقدّم شهادة من المستخدم تبیّن تاریخ الانقطاع عن العمل 

).5(و مبلغ الرواتب الأخیرة التي تعتمد أساسا في حساب التعویض الیومي

على 83/11من القانون رقم 23قد تكون أداءات التأمین على الولادة عینیة كما قد تكون نقدیة ، تنص المادّة رقم _)1(

كفالة المصاریف المترتبة عن الحمل و الوضع وتبعاته:الأداءات العینیة)1:تشمل أداءات التأمین على الولادة"أنّه 

مرجع، .دفع تعویضة یومیة للمرأة العاملة التي تضطر بسبب الولادة إلى الانقطاع عن العمل :لنقدیةالأداءات ا)2

.1793.، ص سابق 

المحدّد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 84/27من المرسوم التنفیذي رقم 33طالع نص المادّة رقم _)2(

.217.الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص المتعلّق بالتأمینات 83/11

.217.من ، مرجع  نفسه ، ص 33طالع نص المادّة رقم _)3(

المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة 83/11المعدّل و المتمم للقانون رقم 96/17من الأمر رقم 22طالع نص المادّة رقم _)4(

.8.، مرجع سابق ، ص 

المحدّد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 84/27المرسوم التنفیذي رقم من39طالع نص المادّة رقم _)5(

.218.المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص83/11
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و في حالة عدم استیفاء أي إجراء من الإجراءات السابقة في الآجال المحدّدة تخفض 

).1(إلاّ في حالة عذر قاهر%20سبة الأداءات المستحقة بن

أمّا فیما یخصّ مسارها المهني فلا تأثیر علیه لأنّ الموظّفة الموجودة في عطلة أمومة 

، و بالتالي تتمتّع بالحقوق المترتبّة عن هذه الوضعیة ، )2(تعتبر في وضعیة القیام بالخدمة 

المهام المطابقة لرتبتها في المؤسّسة أو الإدارة العمومیة التي تمارس فعلیااعتباریالأنّها 

.3(تنتمي إلیها  (

و الجدیر بالذكر أنّه الحق في أداءات التأمین على الأمومة أي انقطاع حمل یحدث 

أي أنّ عطلة )4(بعد نهایة الشهر السادس من تكوین الجنین و لو لم یولد الطفل حیّا 

.أشهر)9(بازدیاد الطفل في وقته المقرر و هو تسعة الأمومة لیست مرهونة 

بالنسبة للإدارة العمومیة_ب 

عن ممارسة النشاط الوظیفي ، تؤثر عطلة كسابقاتها من حالات الانقطاع المؤقّت 

لموظّفة الموجودة في عطلة ابالنظر إلى أنّ الأمومة على السیر الحسن للمرفق العمومي 

ذلك التأثیر لا یكون شدیدا لأنّ بإمكان ، إلاّ أنّ وظیفیة معینّة القیام بمهام أمومة تتولى 

لعلمها مسبقا بتاریخ ،تدبیر أمرها و استخلاف الموظّفة المتغیّبةالمعنیة السلطة الإداریة 

.انقطاع هذه الأخیرة عن العمل 

و الجدیر بالذكر و من خلال ما تمّ عرضه نلاحظ أنّه بالرغم من اعتبار عطلة  

الأمومة حق خالص لأي موظّفة ، إلاّ أنّها لا یمكنها الانقطاع عن ممارسة النشاط الوظیفي 

.دون إذن مسبق و إتباع جملة الإجراءات المرصودة لذلك 

المحدّد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 84/27من المرسوم التنفیذي رقم 38طالع نص المادّة رقم _)1(

.218.المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص83/11

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، 06/03من الأمر رقم 129طلع نص المادّة رقم _)2(
.12.ص 

.12.، مرجع نفسه ، ص 128طالع نص المادّة رقم _)3(

المحدّد لكیفیات تطبیق العنوان الثاني من القانون رقم 84/27المرسوم التنفیذي رقم من35طالع نص المادّة رقم _)4(

.218.المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة ، مرجع سابق ، ص 83/11
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الثاني الفرع 

Les(الغیابات لأسباب عائلیة absences pour motifs familiaux(

التراخیص بالغیابات التي أقرّها المشرّع الجزائري لكل من یحمل بعدما تناولنا جملة

لتعرّف اكون من المهّمیى توافرت شروطها و أسباب منحها ، صفة الموظّف العمومي ، مت

اع الموظّف ى من التراخیص بالغیابات ، و التي ینتج عنها كذلك انقطعلى طائفة أخر 

ا ، لأسباب عائلیة ، سواء أكانت العمومي عن ممارسة نشاطه الوظیفي ، لفترة محدّدة مسبق

.عارضة مناسبات عادیة ، أوبسبب 

المناسبات العادیة:أوّلا 

منح المشرّع رخصا للتغیّب في ظروف و أحوال ، یفضّل الموظّف العمومي بحلولها 

التفرّغ لها و التمتع بها ، لأنّه و إن رغب أجلالانقطاع عن ممارسة النشاط الوظیفي ، من

في فصل حیاته الوظیفیة عن حیاته الاجتماعیة فإنّه سیفشل في ذلك ، و بالتالي رخص له 

.بهذه الأخیرة كلما دعت الضرورة ذلك ، و تأخذ مظاهر عدّة للاهتمام المشرّع 

مظاهرها _1

حق الموظّف العمومي في غیاب توضیحها التي سبق ینتج عن عطلة الأمومة _أ 

.)1(، لمدّة مقدّرة بثلاث أیام مدفوعة الأجرهازدیاد طفل لشرعي بمناسبة

التي كانت في عطلة الأمومة لا ینتهي حقها في العمومیة نّ حق الموظّفةكما أ_ب 

الحصول على تراخیص للغیاب بسبب الوضع و إنّما یستتبع حقّها بحق آخر ینتج عنه متى 

للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من ولد مولودها حیّا ، ولفائدته و لأجله ، رخصّ المشرّع   

الأجر كل یوم خلال مدفوعتي عتین تاریخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغیب سا

)6(أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل یوم خلال الأشهر الستة )6(الستة 

توزیع هذه الغیابات على مدار الیوم حسبما ، و لها سلطة مطلقة و تقدیریة في )2(الموالیة

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 212طالع نص المادّة رقم _)1(
.18.، ص 

.19.نفسه ، ص ، مرجع 214/1طالع نص المادّة رقم _)2(
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.)1(ها ناسبی

ساعتین تستطیع الذهاب لإرضاعفات خلال ساعة أو الموظّ مِنْ نْ مَ و نتساءل هنا 

؟؟وهل كل المرضعات یعملن بالقرب من بیوتهن؟ والعودة طفلها

، رخصا للتغیب )موظّفا كان أم موظّفة(خوّل كذلك المشرّع للموظّف العمومي _ج 

ه لمدّة لا زواج أحد فروعأو هختان ابنأو فزواج الموظّ تتمثل في أخرى ،في مناسبات

.)2(أیّام )3(تتجاوز ثلاثة 

المناسبات العادیةعنالمترتبةالآثار_2

بالنسبة للموظّف العمومي_أ

تشترك التراخیص السابقة في الأثر المترتّب عنها ، حیث یحافظ الموظّف المتغیّب 

الخدمة لسبب من الأسباب السالف ذكرها على مساره المهني ، بحیث یعتبر في وضعیة 

)4(هي غیابات خاصّة مدفوعة الأجر ف، و لا تأثیر كذلك على حقوقه المالیة ، )3(الفعلیة 

بالنسبة للمرفق العمومي _ب

المدّة المقرّرة فلا تكاد تذكر كونأمّا فیما یخصّ الآثار المترتّبة على المرفق العمومي 

للغیاب لیست طویلة هذا من ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة ، فإنّه لا یمنح للموظّف العمومي 

ترخیص بالغیاب إلاّ بناء على طلب مسبق ، أي یكون الرئیس الإداري على علم بما 

الفراغ حالة سیحدث أثناء غیاب الموظّف ، و بالتالي یجب علیه أن یتدبّر الأمر لسد 

.ي الوظیف

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 214/2طالع نص المادّة رقم _)1(

.19.سابق ، ، ص 

.19، 18.، مرجع نفسه ، ص212طالع نص المادّة رقم _)2(

.11.، مرجع نفسه ، ص 129المادّة رقم طالع نص _)3(

.18،19.، مرجع نفسه ، ص 212طلع نص المادّة رقم _)4(
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العارضة المناسبات :ثانیا 

بعدما تطرقنا للرخص التي یحق للموظّف العمومي الحصول علیها لمناسبة أو لأخرى، 

، وهي في جلّها تمثل مناسبات سعیدة ، سوف نتطرّق للرخص الممنوحة له مسبق ذنمع إ

طارئ یجد الموظّف نفسه مضطرا للغیاب ، دون أن یكون ظرفللغیاب و التي تكون بسبب

، وتتمثّل مظاهره في حالات ا ، فیتعذّر علیه طلب الإذن بالغیابسبقمالإدارة بإمكانه إبلاغ 

.الوفاة 

حالات الرخص لأسباب غیر عادیة _1

لقد أقرّ المشرّع الجزائري كسائر التشریعات حق الموظّف العمومي في التغیّب دون 

وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجهمساءلة تأدیبیة في حالة 

).2(أیام كاملة )3(، لمدّة مقدّرة بثلاثة )1(وفاة زوج الموظفأو 

الآثار المترتبة عن الغیابات لأسباب غیر عادیة _2

العمومي بالنسبة للموظّف _أ 

العمومي المتوفى أحد لا تأثیر على الوضع المالي و المسار المهني بالنسبة للموظّف 

، و الموظّف المتغیّب )3(أقاربه أو زوجه ، كون تلك التراخیص بالغیاب مدفوعة الأجر 

، و بالتالي تحسب له مدّة )4(للأسباب السالف ذكرها یعتبر في وضعیة الخدمة الفعلیة 

.الغیاب في التقاعد و الترقیة في الدرجات 

بالنسبة للمرفق العمومي_ب 

المترتّبة عن هذه التراخیص مقارنة بما سبق معرفته ، لكن الأثر لا تختلف الآثار

أیام  مقارنـــــــة)3(تّب حین عودة الموظّف المتغیب لمدّة بسیطة لا تتجاوز الثلاثة الأسوأ یتر 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 212طالع نص المادّة رقم _)1(

.18،19.، ص 

.أنظر ،  مرجع نفسه _)2(

.18،19.، مرجع نفسه ، ص 212/1طالع نص المادّة رقم _)3(

.11.، مرجع نفسه ، ص 129طالع نص المادّة رقم _)4(
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.بالحدث الذي استدعى الغیاب 

فهل تلك المدّة فنتساءل بأي نفسیة سیكون من توفي والده أو والدته أو أحد أبناءه ؟

الممنوحة للتغیّب كافیة للموظّف لیستجمع قواه النفسیة أكثر منها الجسدیة لیستأنف ممارسة 

فــوقد یضّر المرفق العمومي عودة الموظّ ، أیام لا تكفي 3، وبالتالي فمدّة مهامه الوظیفیة 

.هو على تلك الحالة من الحزن أكثر من نفعه و 

الاجتماعیة لا یعقل أن یترك الموظّف محّل إقامته بهذه من ناحیة ومن الناحیةذلك 

السرعة و هو ممتلئا عن آخره بالمواسین من الأهل والأحباب ، لأنّ لكل مجتمع عاداته و 

داخل الحلقة تقالیده و القاعدة القانونیة ما هي إلاّ قاعدة سلوك مجتمع تعكس ما یدور في

.الاجتماعیة من سلوكات تستوجب تأطیرها 

فترة العدّة نتساءل عن )1(الإسلام دین الدولة الجزائریة و كوننا مجتمع مسلم و 

لماذا لم یتّم أیام )10(و عشرة )4(بالنسبة للموظّفة المتوفى عنها زوجها و هي أربعة أشهر 

لأنّه لا یعقل أن یمنح لها النص علیها و إدراجها ضمن تراخیص الغیاب بسبب وفاة الزوج ؟ 

أیام و تستوي بذلك ببقیة أفراد العائلة الموظّفین )3(ترخیص بالغیاب لمدّة لا تتجاوز ثلاثة 

المساواة هنا و في هذا الموضع بالذات لا أ، فمبدالذین یرخص لهم الغیاب لنفس المدّة 

﴿ وَ تعالى ، قال االله لك ، لا یقّر بذمكن إعماله ، فالمنطق القانوني والإنساني والدیني ی

.)2(﴾...ارً شْ عَ وَ رٍ هِ شْ أَ ةَ عَ بَ رْ أَ نَّ هِ سِ فُ نْ أَ بِ نَ صْ بَّ رَ تَ ا یَ اجً وَ زْ أَ ونَ رُ ذَ یَ وَ مْ كُ نْ مِ نَ وْ فَّ وَ تَ یُ ینَ الذِ 

ف الموظّ ن مكّ قد )3(215و بموجب نص المادّة رقمو الجدیر بالذكر أنّ المشرّع

من رخص استثنائیة للغیاب غیر مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى ةداستفمن الا

بالرغم من وضوح الآثارو ، أیام في السنة)10(المبررة، لا یمكن أن تتجاوز مدتها عشرة 

المترتبة عن هذه الرخص ، إلاّ أنّ الغموض یكتنف أسباب منحها ، فنتساءل ما هي حالات 

.الضرورة القصوى المقصودة هنا ؟ 

المعدّل و المتمّم ، مرجع 1989من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 2طالع نص المادّة رقم _)1(
.236.سابق ، ص 

.من سورة البقرة 232الآیة رقم _)2(

.19.المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ،ص 06/03من الأمر رقم 215المادّة رقم _)3(
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لمبحث الثانيا

Les(الوضعیات القانونیة الأساسیة والإضراب positions statutaires et grève(

ر عن یمّر الموظّف العمومي طیلة حیاته الوظیفیة بوضعیات مختلفة تترجم و تعبّ 

.، و تخضع كل منها لأحكام قانونیة متمیزة )1(طبیعة العلاقة التي تربطه بسلكه الأصلي 

تكون الوضعیة التي یوضع فیها الموظّف أثناء حیاته الوظیفیة ، عادیة یؤدي و قد 

)2(فیها مهام وظیفته في الجهة التي یتبعها بشكل مستقر و منتظم ، و قد تكون غیر عادیة 

، تحكمها متغیرات معینة ، قد تتعلّق بمتطلبات العمل الوظیفي و المصلحة العامّة ، و قد 

.و المصلحة الخاصّة للموظّف العمومي تتعلق بمتطلبات شخصیة

فإنّ تلك الوضعیة  ، لا یمكن أن تكون إلاّ إحدى الوضعیات ،و مهما یكن من الأمر

القانونیة الأساسیة المحدّدة و المعترف بها قانونیا كضمانات ، یتمتّع بها كل من یحمل صفة 

أن یتّم المساس و الاعتداء الموظّف العمومي ، بما تحمله من حقوق أقرّت له ، و قد یحدث 

على هذه الأخیرة من قبل الإدارة أو المؤسّسة العمومیة المستخدمة ، فیوقع الضرر على 

موظّف معیّن بذاته ، كما قد ویوقع الضرر على جماعة من الموظّفین تجمعهم قواسم 

أو ینتمون كأن یكونوا تابعین لنقابة واحدة ، أو تابعین لقطاع أو  نشاط معیّن ، (مشتركة 

، فینتج عنه خلافات و منازعات جماعیة تقوم بین مجموع الموظّفین ...)لسلك واحد 

.العمومیین المعتدى على حقوقهم و المؤسّسة المستخدمة بشأن ترتیب الحقوق الخاصّة 

و في حالة عدم التوصّل إلى حل یرضي الطرفین بالرغم من كل المحاولات و وفق 

ة قانونا ، أجاز المشرّع للموظّفین المعنیین شلّ المرفق العمومي كلّیا إجراءات و آلیات محدّد

أو جزئیا للضغط على الهیئة الإداریة المعنیة من أجل الاستجابة لمطالبهم ، ووسیلتهم في 

.حق الإضراب ، متى توافرت شروطه ذلك اللجوء إلى ممارسة

(1) _ Essaid Taib , op , cit , p . 166 .

.71.أنظر نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص _)2(
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مطلب (عیات الأساسیة ولمزید من التفصیل ، سوف نتناول بالدراسة كل من الوض

).مطلب ثاني (و حق الإضراب )أوّل

لمطلب الأوّلا

Les(الوضعیات القانونیة الأساسیة positions statutaires(

یة الوضعیات القانونیة الأساسیة في حیاة الموظّف العمومي الوظیفیة و نظرا نظرا لأهمّ 

العمومیة ، فإنّ المشرّع الجزائري و على غرار لأهمّیتها التي لا تقّل درجة بالنسبة للإدارة 

بالغا منذ أوّل قانون خصّه لمجال الوظیفة ابقیّة التشریعات العالمیة ، قد أولاها اهتمام

85/59و المرسوم رقم 78/12، واستمرّ على ذلك المنوال مرورا بالقانون رقم )1(العمومیة 

.ساري المفعول 06/03وصولا إلى الأمر رقم 

من هذا الأخیر ، نجدها قد عددت الوضعیات 127باستقراء نص المادّة رقم و 

وضعیة (القانونیة الأساسیة التي لا یمكن أن یكون الموظّف العمومي في غیرها ،  وهي 

الإحالة على الاستیداعوضعیة، خارج الإطاروضعیة،الانتدابوضعیة القیام بالخدمة،

.)لخدمة الوطنیةو وضعیة ا،

ونظرا لأهمیة تلك الوضعیات كما سبق ذكره ، ونظرا لموضوع دراستنا الذي یتعلّق 

، سوف ةبالتوقف المؤقت عن ممارسة النشاط الوظیفي و أثره على طرفي العلاقة الوظیفی

من الدراسة بشكل منفصل مع الإشارة إلیها كلما استدعت القیام بالخدمةوضعیة نستثني 

و وضعیتي الإحالة )فرع أوّل (الدراسة ذلك ، ونتناول وضعیتي الانتداب و خارج الإطار 

.فرع ثاني (على الاستیداع و الخدمة الوطنیة  (

الفرع الأوّل

Les(وضعتي الانتداب و خارج الإطار positions de détachement et hors cadre(

سوف نخصص هذا الفرع كما سبقت الإشارة لدراسة وضعیتین من الوضعیات القانونیة 

اعـــانقطالأساسیة ، و هما وضعتي الانتداب و خارج الإطار التي سیترتّب عنهما دون شك

.المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 66/133القانون المعني هو القانون رقم _)1(
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الموظّف العمومي عن ممارسة النشاط الوظیفي ، على الأقل بالنسبة للمرفق العمومي 

ـــیح ــــــینتمي إلیه الموظّف الموجود في إحدى هاتین الحالتین ، و سنحاول توضّ الذي الأصلي 

.الخاصّة بكل منهما ، وما یترتّب عنها من آثار الأحكام 

La(وضعیة الانتداب:أوّلا position de détachement(

إنّ الانتداب وضعیة استثنائیة تقتضیها المحافظة على حسن سیر المرافق العامّة 

، لا سیما لدى المرفق العام المنتدب إلیه و نظرا لأهمّیتها سواء )1(بانتظام و اطراد 

، مي ، فقد خصّها المشرّع الجزائريأو للموظّف العمو )الأصلیة و المنتدب إلیها (للإدارتین 

ساري المفعول 06/03رقم من الباب السادس من الأمرالفصل الثاني

هو ")2(من القانون السابق ذكره133و الانتداب حسب ما جاء في نص المادّة رقم 

أو إدارته الأصلیة مع مواصلة /حالة الموظّف الذي  یوضع خارج سلكه الأصلي و 

الدرجات و في التقاعداستفادته في هذا السلك من حقوقه من الأقدمیة و في الترقیة في 

و یمكن أن یكون الانتداب إمّا بقوّة ."في المؤسّسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیه 

.القانون أو بطلب من الموظّف و في كلتا الحالتین یكون وفق إجراءات إداریة معینّة 

الانتداب بقوّة القانون _1

یتّم الانتداب بقوّة القانون في حالات حدّدها المشرّع على سبیل الحصر و ذلك لتمكین

عهدة انتخابیة دائمة في _الحكومة ، مهمّة عضو في _الموظّف من ممارستها و هي ، 

وظیفة علیا للدولة أو منصب عال في مؤسّسة أو إدارة _مؤسّسة وطنیة أو جماعة إقلیمیة ، 

عهدة نقابیة دائمة وفق الشروط التي یحدّدها التشریع _عمومیة غبر تلك التي ینتمي إلیها ،

تمثیل الدولة -ساسیة الخاصّة ،متابعة تكوین منصوص علیه في القوانین الأ_المعمول به ،

متابعة تكوین أو دراسات ، إذا ما تمّ تعیین الموظّف لذلك -في مؤسّسات أو هیئات دولیة ،

.3(من المؤسّسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها  (

.44.كمال رحماوي ، مرجع سابق ، ص _)1(

.المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03الأمر رقم _)2(

.12،13.، مرجع سابق ، ص العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر رقم 134طالع نص المادّة رقم _)3(
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الانتداب بطلب من الموظّف _2

إضافة إلى الحالات المبینة أعلاه ، یمكن انتداب الموظّف بطلب منه لتمكینه من 

وظائف -أو في رتبتها الأصلیة/نشاطات لدى مؤسّسة أو إدارة عمومیة أخرى و-،ممارسة

مهمّة في –تأطیر لدى المؤسّسات أو الهیئات التي  تملك الدولة كل رأسمالها أو جزء منه 

.1(مؤسّسات أو هیئات دولیة إطار التعاون أو لدى (

لوضعیة الانتدابالإجراءات الإداریة _3

ة دنیا قدرها ، لمدّ س الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلةیكرّ 

أشهر ولا 6أي لا تقل عن ،)2(سنوات)5(ة قصوى قدرها خمس أشهر ومدّ )6(ستة 

الانتداب التي تكون تسنوات ، غیر أنّ هذه المدّة لا تسري إلا بالنسبة لحالا5تزید عن 

تساوي مدد شغل الوظیفة أو من الموظّف ، أمّا تلك التي تكون بقوّة القانون فمدّتها بطلب 

.3(أو التكوین أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلهاالعهدة  (

و إمّا عند الضرورة )الموظّف (یمكن تجدید مدّة الانتداب إما بطلب من المعني و 

الملّحة للمصلحة بمبادرة من الإدارة شریطة الحصول فـــي هذه الحـــالة على مــــوافــــقــة الجـهتین

.4(الإداریتین المعنیتین و بعد استشارة اللجنة متساویة الأعضاء  (

إمّا بطلبالمقررة له ، أي یمكن إنهاءه قبل انتهاء المدّة )5(بل للإلغاء كما أنّ الانتداب قا

.)7(تین المعنیتین و بموافقة  الأخرىو إمّا بمبادرة من إحدى الإدار )6(من الموظّف

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، 06/03من الأمر رقم 135طالع نص المادّة رقم _)1(
.13.ص 

.13.، مرجع نفسه ، ص 136/1طالع نص المادّة رقم _)2(

.13.، مرجع نفسه ، ص 136/2طالع نص المادّة رقم _)3(

.175.هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)4(
_ Essaid Taib , op , cit , p . 171 .

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 133/2طالع نص المادّة رقم _)5(

.12.سابق ، ص 

(6 _) Essaid Taib , op , cit , p .171 .

.175.مرجع سابق ، ص هاشمي خرفي ، _)7(
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الآثار المترتّبة عن وضعیة الانتداب _4

منتجة لآثارها سواء و كباقي الوضعیات القانونیة  الأساسیة الأخرى  فوضعیة لانتداب 

للموظّف المنتدب أو للإدارة

بالنسبة للموظّف العمومي المنتدب _أ 

فبالنسبة للموظّف ، فهو یحتفظ في هذه الحالة بكامل الحقوق المرتبطة بمركزه 

مواصلة استفادته في سلكه الأصلي من حقوقه من الأقدمیة  وفي الترقیة في الأصلي، أي  

، وهي نفس )1(في المؤسّسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها الدرجات و في التقاعد

وغالبیة التشریعات التي )2(الحقوق المعترف بها للموظّف المنتدب في التشریع الفرنسي 

.تعترف لموظفیها بأن یكونوا في هذه الوضعیة 

للقواعد التي أمّا فیما یتعلّق بالحقوق المالیة ، بما أنّ الموظّف المنتدب یخضع 

تحكم المنصب الذي أنتدب إلیه ، فإنّه یتّم تقییمه و یتقاضى راتبه من قبل الإدارة  العمومیة 

.3(أو المؤسّسة التي أنتدب إلیها  (

أمّا الموظّف الذي تمّ انتدابه من أجل القیام بتكوین أو دراسات ، خوّل له المشرّع 

في فقرتها الأخیرة إمكانیة الحصول 06/03من الأمر رقم 137بموجب نص المادة رقم 

و في .على مستحقاته المالیة المتمثلة في الراتب من المؤسّسة أو الإدارة التي ینتمي إلیها 

فقد الموظّف العمومي المنتدب وظیفته الأصلیة ، حیث أنّه عند انقضاء مدّة كل الحالات لا ی

).4(انتدابه یعاد إدماجه في سلكه الأصلي ، بقوّة القانون و لو كان زائدا عن العدد

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 133/1طالع نص المادّة رقم _)1(

.12.سابق ، ص 

( 2) _ Emmanuel Aubin , L’essentiel du droit de la fonction publique . Gualino éditeur,
Paris , 2001 , p . 43 .

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق06/03من الأمر رقم 137طالع نص المادة رقم _)3(

.13.، ص 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق06/03من الأمر رقم 138طالع نص المادة رقم _)4(

.13.، مرجع نفسه ، ص 
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بالنسبة للمرفق العمومي _ب 

أما بالنسبة للآثار المترتبة على سیر المرفق العمومي فلا شك أنّ الانتداب سیؤثر 

طریقة أو بأخرى على سیره لا سیما حالات الانتداب بقوّة القانون ، أمّا إذا ما تعلّق الأمر ب

بحالات الانتداب بطلب من الموظّف ، فذلك من الأمور المتروكة لجهة الإدارة و التي تتمتع 

فیها بسلطة تقدیریة ، حسبما تملیه المصلحة العامة ، ولذلك جعلت جلّ التشریعات بما فیها

تها ، ویجوز للجهة الإداریة إلغائه فيلتشریع الجزائري ، الانتداب من الأمور المؤقّتة بطبیعا

).1(أي وقت ، ولا تثریب علیها في ذلك طالما خلا قرارها من شبهة إساءة استعمال السلطة 

دت نسب قصوى حفاظا كذلك على سیر المرافق العامّة و ضمانا لإستمراریتها ، حدّ و

فین الذین من شأنهم أن یوضعوا بناء على طلبهم في هذه لموظّ تجاوزها بالنسبة للا یجوز 

و ترك أمر تحدیدها للقوانین 06/03نسب في الأمر رقم الالوضعیة ، ولم تحدد هذه 

.)2(ةالأساسیة  الخاصّ 

الإقلیمیة و في إدارات الجماعات الخاص بموظّ فمثلا بالرجوع إلى القانون الأساسي 

القصوى للموظّفین الذین من شأنهم أن منه حددت النسبة 12لمادّة رقم بموجب نص ا

، وهي نفس النسبة المحدّدة )3(%10ب یوضعوا بناء على طلبهم في وضعیة الانتداب 

من القانون الأساسي 20بالنسبة لسلك الأساتذة الباحثین و ذلك بموجب نص المادّة رقم 

لقانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین ل، أمّا بالنسبة )4(الخاص بالأستاذ الباحث 

قواعد النقل و الندب و الترقیة للعاملین بالدولة و القطاع العام في ضوء أحكام المحكمة الإداریة ،خالد عبد الفتاح _)1(

.، ص 211.، ص 2009المركز القومي للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، مصر ، .الطبعة الأولى، 2008حتى عام 

.و ما بعدها 47

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 127/2طالع نص المادّة رقم_)2(
.12.سابق ، ص 

2011سبتمبر سنة 20الموافق 1432شوال عام 22مؤرّخ في 11/334من المرسوم التنفیذي رقم 12المادّة رقم _)3(

سبتمبر سنة 28الصادرة بتاریخ 53ج ر العدد (الإقلیمیة یتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات 

.5.، ص )2011

، یتضمن القانون 2008مایو سنة 3الموافق 1429ربیع الثاني عام 27مؤرّخ في 08/130مرسوم تنفیذي رقم _)4(

.2008مایو سنة 4الصادرة  بتاریخ 23ج ر العدد (الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث  (
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حدّدت منه12و بموجب نص المادّة رقم )1(للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالنقل 

الأسلاك الخاصّة بالتعلیم لموظّفي ،  هي نفس النسبة المحدّدة بالنسبة%5النسبة ب 

.)3(تكنولوجیات الإعلام و الاتصال كلّفة بالبرید وو موظّفي الإدارة الخاصّة الم)2(العالي 

hors(وضعیة خارج الإطار:ثانیا cadreLa position(

، إذ هي ولیدة الأمر في الجزائر حدیثة النشأة وضعیة قانونیةتعتبر وضعیة خارج الإطار

بالوظیفة ،حیث أنّه لم یتّم النص عنها بموجب القوانین السابقة المتعلّقة 06/03رقم 

الأمر رقم (، وقد تمّ تنظیمها بموجب الفصل الثالث من الباب السادس منه )4(العمومیة 

)وضعیة الانتداب(لسابقة دراستها ، وهي وضعیة ترتبط ارتباطا وثیقا بالوضعیة ا)06/03

الحالة التي"..على أنّها 140و نستشف ذلك من خلال تعریفها الوارد في نص المادّة رقم 

ي إطـــــارــــیمكن أن یوضع فیها الموظّف بطلب منه ، بعد  استنفاذه حقوقه في الانتـداب ف

."أعلاه ، في وظیفة لا یحكمها هذا القانون الأساسي )5(135أحكام المادّة 

.الخاصّة بها لي سوف نستعرض الأحكام القانونیةو فیما ی

، یتضمن القانون 2011سبتمبر سنة 15الموافق 1432شوال عام 17مؤرّخ في 11/328مرسوم تنفیذي رقم _)1(

سبتمبر 21الصادرة بتاریخ 52ج ر العدد (الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالنقل 

.7.، ص )2011سنة 

5الموافق 1431جمادى الأولى عام 20المؤرّخ في 10/133من المرسوم التنفیذي رقم 9طالع نص المادّة رقم _)2(

ج ر العدد (، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بالتعلیم العالي 2010مایو سنة 

.6.، ص )2010مایو سنة 9الصادرة بتاریخ 31

غشت 30الموافق 1431رمضان عام 20المؤرّخ في 10/200من المرسوم التنفیذي رقم9م طالع نص المادّة رق_)3(

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالبرید و تكنولوجیات 2010سنة 

.5.ص ، )سبتمبر 5الصادرة  بتاریخ 51ج ر العدد (الإعلام و الاتصال 

المتضمّن 78/12المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة و القانون رقم 66/133یتعلّق الأمر بالأمر رقم _)4(

المتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسّسات و الإدارات 85/59و المرسوم رقم القانون الأساسي العام للعامل 

.، مراجع سابقة العمومیة 

.بحالات الانتداب بطلب من الموظّف و التي تمّ التعرّض لها سالفا135تتعلّق المادّة _)5(
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الفئات المعنیة بهذه الوضعیة _1

جاء في القانون ، فأنّ هذه الوضعیة لا یمكن أن یستفید منها كل الموظّفین حسب ما 

(أ"العمومیین ، بل خصّها المشرّع للموظّفین المنتمین للفوج  تصنف أسلاك ، حیث )1"

"أ"المجموعة ، منها )2(مجموعات)4(الموظفین حسب مستوى التأهیل المطلوب في أربعة

الحائزین مستوى التأهیل المطلوب لممارسة نشاطات التصمیم م مجموع الموظفین وتضّ 

.والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهیل مماثل

وضعیة خارج الإطارأنواع_2

على خلاف وضعیة الانتداب لا یمكن أن یوضع الموظّف في وضعیة خارج الإطار 

في حدود النسبة المقررة و بقوّة القانون ، أي لا یمكن أن یوضع فیها إلا بناء على طلبه ، 

، )الانتداب(نسبة للوضعیة السابقة لذلك حسب خصوصیة كل سلك مثلما هو علیه الحال بال

و )3(كنسبة قصوى %5فالنسبة المحددة بالنسبة لموظفي الجماعات الإقلیمیة حددت ب 

التعلیم ، أما بالنسبة لموظفي 4هي ذات النسبة المحدّدة بالنسبة لسلك الأساتذة الباحثین 

العالي فلا یمكن أن تتجاوز نسبة الموظّفین الذین یمكن لهم وبطلب منهم أن یكونوا في 

و هي نفس النسبة  التي لا یمكن تجاوزها بالنسبة لموظّفي )5(%1وضعیة خارج الإطار 

د ـــــــلّفة بالبریــــــــة المك ــــّو كذا موظّفي الإدارة الخاص)6(بالإدارة المكلّفة بالنقلالأسلاك الخاصّة 

د ـــــــبالبری

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 141طالع نص المادّة رقم _)1(
.13.، ص 

.4.، مرجع نفسه ، ص 8طالع نص المادّة رقم _)2(

یتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة 11/334المرسوم التنفیذي رقم من12طالع نص المادّة رقم _)3(

.5.الجماعات الإقلیمیة ، مرجع  سابق ، ص 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث ، 08/130المرسوم التنفیذي رقم من20طالع نص المادّة رقم_)4(

.21.، ص مرجع سابق

، المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین 10/133مرسوم تنفیذي رقم من9طالع نص المادّة رقم _)5(

.6.للأسلاك الخاصّة بالتعلیم العالي ، مرجع سابق ، ص 

اص بالموظّفین المنتمین المتضمّن القانون الأساسي الخ11/328مرسوم تنفیذي رقم من12طالع نص المادّة رقم _)6(

.7.للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالنقل ، مرجع سابق ، ص 
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.)1(تكنولوجیات الإعلام و الاتصال 

لوضعیة خارج الإطارالإجراءات الإداریة _3

لة، لمدة بقرار إداري فردي من السلطة المخوّ وضعیة خارج الإطار كسابقتها ،تكرس

،)2(سنوات)5(تتجاوز خمس لا

الآثار المترتّبة عن وضعیة خارج الإطار_4

الوضعیات القانونیة  الأساسیة الأخرى  فوضعیة خارج الإطار منتجة شأنها شأن

.أو بالنسبة  للإدارة الأصلیة خارج الإطارلآثارها سواء بالنسبة للموظّف الموضوع

بالنسبة للموظّف العمومي المعني _أ 

من بین الآثار المترتبة عنها و التي تمّس المسار المهني للموظّف الموضوع في هذه

، دون الإشارة إلى حرمانه من من الترقیة في الدرجاتیمكنه الاستفادةلالحالة مباشرة أنّه ا

مواصلة الاستفادة من حقه في الأقدمیة في إدارته أو مؤسّسته الأصلیة ، على خلاف 

(الفرنسي الذي یحرم الموظّف الذي یوضع في وضعیة خارج الإطار من الحقین المشرّع

(الدرجات و الأقدمیة الترقیة في  (3.(

إضافة إلى احتفاظه بحقه في الترقیة في الدرجات ، یحتفظ الموظّف الموضوع في 

یتقاضى راتبه ویتم تقییمه من قبل المؤسسة أوحقوقه المالیة بحیث وضعیة خارج الإطار ب

مر من الأ142و ذلك حسب ما أقرّته المادة رقم الهیئة التي وضع لدیها في هذه الوضعیة

یعاد إدماج الموظف في رتبته المقررة لهذه الوضعیة فترة، و عند انقضاء ال06/03رقم 

.)4(الأصلیة بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد

المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین 10/200مرسوم تنفیذي رقم من12طالع نص المادّة رقم _)1(

.5.الاتصال ، مرجع سابق ، ص للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالبرید و تكنولوجیات الإعلام و 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع06/03من الأمر رقم 141/2طالع نص المادّة رقم _)2(
.13.سابق ، ص 

_ Emmanuel Aubin op , cit , p . 43 .)(3

العام للوظیفة العمومیة ، مرجع المتضمّن القانون الأساسي 06/03من الأمر رقم 143طالع نص المادّة رقم _)4(
.13.سابق ، ص 
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بالنسبة للإدارة الأصلیة _ب 

أمّا فیما یخص الآثار المتعلقة بالإدارة فهي لا تختلف عن الآثار المترتبة عن الوضعیة 

السابقة ، ولا یمكن أن یترتب عنها شغورا تامّا في مناصب الشغل أو شللا كاملا للمرفق 

على هذه الوضعیة لا یمكن أن یتعد النسبة المحددة قانونا بالنسبةةالعمومي  كون الإحال

.توضیحه سابقا بالنسبة لبعض الإدارات العمومیةتمّ لك  و كماســللكـــ

الفرع الثاني

و وضعیة الخدمة الوطنیةالإحالة على الاستیداعوضعیتي 

)Les positions de mise en disponibilité et service national(

المشترك الذي القاسم تبیّن لنا لوضعیتي الانتداب و خارج الإطار و تطرقنا بعدما 

یجمعهما ، بحیث لا یمكن للموظّف العمومي أن یوضع في الثانیة دون المرور بالأولى ،

و الخدمة الوطنیة ، واللتان الإحالة على الاستیداعنأتي الآن و نخصّص الدراسة لوضعیتي 

.لا تقلان أهمّیة عن سابقتیهما 

La(وضعیة الإحالة على الاستیداع:أوّلا positions de mise en disponibilité(

وضعیة الإحالة على الاستیداع هي من الوضعیات التي یمكن أن یوضع فیها تعتبر 

تنظیمها بموجب الفصل الرابع من الباب السادس التي تمّ الموظّف أثناء مساره المهني ، و 

ع في تتمثل الإحالة على الاستیدا"منه 145و عرّفتها المادّة 06/03من الأمر رقم 

وظحالة الموظّف الذي یتوقّف بصفة مؤقّتة عن ممارسةأي ، ".إیقاف مؤقت لعلاقة العمل

والإحالة على الاستیداع تكون بآلیتین إما بقوّة القانون أو بطلب من الموظّف)1(."وظائفه

.وفق إجراءات محدّدة 

، مرجع سابق المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 66/133من الأمر رقم 47طالع نص المادّة رقم _)1(

.552.، ص 
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الإحالة على الاستیداع بقوّة القانون_1

ف أو زوجه أو أحد في حالة تعرض أحد أصول الموظّ -:الآتیة تكون في الحالات و 

للسماح للزوجة الموظفة بتربیة -الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطیر،

للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر -،سنوات)5(طفل یقل عمره عن خمس 

ممارسة مهام عضو مسیر لحزب لتمكین الموظف من -،إلى تغییر إقامته بحكم مهنته

جزائریة في الخارج أو ممثلیهفي هن زوجعیّ لذياالموظف، بالإضافة إلى حق )1(سیاسي

حالة على الاستیداعالإفي وضعیة یوضعبأن ة تعاون، ف بمهمّ مؤسسة أو هیئة دولیة أو كلّ 

).2(دابالاستفادة من الانت، ولا یمكنه ذلك إلاّ إذا تعذّر علیه بقوة القانون

الإحالة على الاستیداع بطلب من الموظّف_2

، هي الوضعیة 06/03من الأمر رقم 148حسب ما جاء في نص المادّة رقم 

، لاسیما للقیام بدراسات أو أعماللأغراض شخصیةها الموظّف یمكن أن یستفید منالتي 

و ألاّ )3(الفعلیة من الخدمة)2(سنتین لكن طلبها منه موقوف على شرط مضي ،بحث

، فمثلا تقدّر نسبة الموظّفین الذین یمكنهم أن یحالوا على تتجاوز النسب المقرّرة لكل سلك 

، و هي قیمة )4(%5هذه الحالة بطلب منهم بالنسبة لموظّفي إدارة الجماعات المحلیّة ب 

الإدارة الخاصّة المكلّفة و كذا موظّفي )5(الإدارة المكلّفة بالنقلالنسبة المحدّدة لموظّفي 

یم ــــــالتعللموظفيو لا یختلف الأمر بالنسبة ،)6(بالبرید و تكنولوجیات الإعلام و الاتصال 

، لأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق المتضمّن القانون ا06/03من الأمر رقم 146طالع نص المادّة _)1(

.13.ص 

.14.، مرجع نفسه ، ص 147طالع نص المادّة _)2(

.12.مرجع نفسه ، ص 132...128لمزید من التفصیل حول وضعیة الخدمة طالع نصوص المواد رقم _)3(

المتضمّن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة 11/334من المرسوم التنفیذي رقم 12طالع نص المادّة رقم _)4(

.5، مرجع سابق ، ص الجماعات الإقلیمیة 

التضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین 11/328مرسوم تنفیذي رقممن12طالع نص المادّة رقم _)5(

.7.، مرجع سابق ، ص للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالنقل

المتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین 10/200تنفیذي رقمالمرسوم المن 12طالع نص المادّة رقم _)6(

.5.، ص للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالبرید و تكنولوجیات الإعلام و الاتصال
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.)2(و الأساتذة الباحثین )1(العالي 

المقرّرة للاستفادة من الإحالة على الاستیداع الإجراءات الإداریة_3

تكرس الإحالة على لإضفاء المشروعیة الإداریة على هذه الوضعیة ، یجب أن 

، مع استشارة اللجنة متساویة الأعضاء )3(بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلةالاستیداع

المختصة  ، ثمّ یتّم  تبلیغ صاحب الطلب بقبولها أو رفضها في أجل لا یتعدى الشهر بعد 

.4(حالة الإحالة على الاستیداع بطلب من الموظّف استلام الطلب وذلك في  (

(146تمنح الإحالة على الاستیداع في الحالات المنصوص علیها في المادة و 

أشهر، قابلة للتجدید )6(، لمدة دنیا قدرها ستة )حالات الإحالة على الاستیداع بقوّة القانون 

الإحالة على أمّا )5(ف ،للموظّ سنوات خلال الحیاة المهنیة)5(في حدود أقصاها خمس 

مدة دنیا قدرها ستة تمنح ل148الاستیداع لأغراض شخصیة المنصوص علیها في المادة 

.6(فخلال الحیاة المهنیة للموظّ )2(أشهر، قابلة للتجدید في حدود سنتین )6( (

الآثار المترتبّة عن وضعیة الإحالة على الاستیداع_4

ستیداع بعض الآثار المتمیّزة لا سیما بالنسبة للموظّف لوضعیة الإحالة على الا

.، و هذا دون إغفال أثرها بالنسبة للإدارة العمومیة العمومي المحال على هذه الوضعیة 

بالنسبة للموظّف العمومي _أ 

من الآثار المترتبّة على الحیاة الوظیفیة للموظّف العمومي الموجود في هذه الوضعیة

القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین ، المتضمّن 10/133مرسوم تنفیذي رقم من9طالع نص المادّة رقم _)1(

.6.للأسلاك الخاصّة بالتعلیم العالي ، مرجع سابق ، ص 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث ، 08/130من المرسوم التنفیذي رقم 20طالع نص المادّة رقم _)2(

.20.مرجع سابق ، ص 

مرجع ، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03من الأمر رقم 149/3طالع نص المادّة رقم _)3(
.14.سابق ، ص 

.176.أنظر هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)4(
Essaid Taib , op , cit , p . 173 ._

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 149/1طالع نص المادّة رقم _)5(
.14.سابق ، ص 

.14.، مرجع نفسه ، ص 149/2طالع نص المادّة رقم _)6(
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وفي راتب الموظّف و حقوقه في الأقدمیة و في الترقیة في الدرجات إلى توقیفتؤدي أنّها 

.2(، أي تجمید مساره المهني طوال مدّة توقفه عن ممارسة نشاطه الوظیفي)1(التقاعد (

ما یدعو للتساؤل هنا، كیف سیكون وضع الموظّف العمومي الذي أحیل على الاستیداع

أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض هتعرض أحد أصولبسبب 

؟ لأنّه حسب ظاهر الحال أنّ الموظّف الموجود في هذه الوضعیة للسبب السابق خطیر

ذكره  یكون في أشّد الحاجة إلى الراتب أكثر من أي وقت مضى لمواجهة نفقات العلاج 

للعائلة و مرتبه على جهد الحال لا یسعه ونفقات المعیشة ، خاصّة إذا كان المعیل الوحید

.الادّخار منه لمواجهة الظروف المستقبلیة 

تیداع من ـل على الاسـیـف الذي أحـیمنع الموظإضافة إلى الآثار السـابق ذكـرها 

، لكن الواقع یثبت عكس ذلك فقد یكون السبب)3(ة نشاط مربح مهما كانت طبیعتهـارسـمم

طلب الاستیداع لأسباب شخصیة هي ممارسة التجارة بعیدا عن أعین الحقیقي الخفي وراء 

.4(لإدارة ، بالرغم من تخویل هذه الأخیرة سلطة رقابته  (

من أنّ وضعیة الإحالة على الاستیداع تحدث فجوة حقیقیة في المسار المهنـي و بالرغم 

الســــالف ذكرهــــا ، إلاّ أنّهــــا لا تمّــــس بالرابطــــة القانونیــــة و التنظیمیــــة التــــي للموظّــــف للأســــباب

فـي هـذه الوضـعیة بـالحقوق التـي اكتسـبها الموظـّف ظ احتفه إضافة لاأنبحیث تربطه الإدارة ،

ترةفــــــاء ضـــبعـد انقهاجـاد إدمــــــــیع، )5(داعـــــرتبته الأصلیة عند تـاریخ إحالتـه علـى الاستیفي

.)6(ولو كان زائدا عن العددإحالته على الاستیداع في رتبته الأصلیة بقوة القانون

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 149/1طالع نص المادّة رقم _)1(

.14.ص سابق ، مرجع سابق ، 

.176.أنظر هاشمي خرفي ، مرجع نفسه ، ص _)2(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 150طالع نص المادّة رقم _)3(

.14.، مرجع سابق ، ص 

.14.، مرجع نفسه ، ص 151طالع نص المادّة رقم _)4(

.13.، مرجع نفسه ، ص 145/3المادّة رقم طالع نص _)5(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 152طالع نص المادّة رقم _)6(
.14.، ص 
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بالنسبة للإدارة العمومیة _ب 

ر أما الآثار التي تنجر عن تلك الوضعیة بالنسبة للإدارة فهي لا تختلف عن الآثا

الوضعیات الأخرى هو  و الإجراء الممیز لها عن )الانتداب(المترتبة عن الوضعیة السابقة 

ن الإدارة یمكتتخویل الإدارة سلطة تتبع خطى الموظّف المحال على الاستیداع من خلال

القیام بتحقیق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستیداع مع الأسباب التي أحیل من أجلها 

ة على ألاّ تتعدّ نسب)1(تراه مناسبا في أي وقت، وذلكف على هذه الوضعیةالموظّ 

الموظّفین المحالین على هذه الوضعیة النسب المقرّرة في القانون الخاصّ بكلّ سلك على 

.ىحد

service(وضعیة الخدمة الوطنیة:ثانیا nationalLa position(

من الوضعیات القانونیة الأساسیة و المعترف بها للموظّف وضعیة الخدمة الوطنیة

العمومي الجزائري ، و قد نظمت بموجب الفصل الخامس من الباب الخامس من الأمر رقم 

في فقرتها الثالثة من الأمر رقم 8، و تمّت الإشارة بموجب نص المادّة رقم 06/03

الموظف المستدعى لأداء یوضعحیث)2(المتضمن قانون الخدمة الوطنیة 74/103

.3("الخدمة الوطنیة"خدمته الوطنیة في وضعیة تسمى  (

و الخدمة الوطنیة هي من الواجبات المفروضة على كل الأشخاص الذین یحملون 

ــا ــر شـرطـ، و تـعـتب)4(سـنـة )19(الجنسیة الجزائریة ، و البـالغـین مـن العـمـر تـسـع عـشـرة 

جوهریا یتوقّف علیه التوظیف في وظیفة عمومیة ، فلا یمكن أن یوظّف أیّا كان في وظیفة 

)
1
، مرجع سابق ، المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03من الأمر رقم 151طالع نص المادّة رقم _)

.14.، ص 

)
2
یتضمّن قانون الخدمة 1974نوفمبر سنة 15الموافق 1394المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 74/103الأمر رقم _)

29مؤرّخ في 83/01المعدّل و المتمم بموجب الأمر رقم )1974دیسمبر 10الصادرة بتاریخ 99ج ر العدد (الوطنیة 

).فبرایر 15الصادرة بتاریخ 7ج ر العدد (1983فبرایر سنة 12الموافق 1403ربیع الثاني عان 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 154/1طالع نص المادة رقم _)3(

.14.سابق ، ص 

دمة الوطنیة المعدّل و المتمم، مرجع سابق ، المتضمّن قانون الخ74/103طالع نص المادّة الأولى من الأمر رقم _)4(

.1252.ص 
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، باستثناء الأشخاص )1(عمومیة ما لم یكن في وضعیة قانونیة اتجاه الخدمة الوطنیة 

الذین یمكنهم التحاق بالوظیفة العمومیة )2(المنصوص علیهم في قانون الخدمة الوطنیة 

الوطنیة و هم الأشخاص الموظّفین الذین یمكنهم فیما بعد أن یوضعوا في دون تأدیة الخدمة

.هذه الوضعیة 

الآثار المترتّبة عن وضعیة الخدمة الوطنیة

و كغیرها من الوضعیات القانونیة الأساسیة یترب عنها جملة من النتائج و الآثار سواء 

سبة للمرفق العمومي المنتمي النبالنسبة للموظّف العمومي الموجود في هذه الوضعیة أو ب

.إلیه

بالنسبة للموظّف العمومي _أ 

بالنسبة للآثار المترتبة على الموظّف العمومي المستدعى لأداء واجبه الوطني ، فلا مساس 

ف في هذه الوضعیة بحقوقه في یحتفظ الموظّ و لا تأثیر سلبي على مساره المهني ، بحیث 

المالیة ، فإنّ ، إلاّ أنّ أثرها یظهر عندما یتعلق الأمر بالحقوق الترقیة في الدرجات والتقاعد

والتنظیمیة عیةالتــشریـكامــلا یمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحالموظّف 

).3(التي تحكم الخدمة الوطنیة

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، 06/03من الأمر رقم 75طالع نص المادّة رقم -)1(
.8.ص 

إنّ كل "لمتمم على أنّه المتضمّن قانون الخدمة الوطنیة المعدّل و ا74/103من الأمر رقم 8تنص المادّة رقم _)2(

مواطن لم یثبت وضعیته اتجاه الخدمة الوطنیة لا یجوز انتخابه و لا یمكن له الحصول على وظیفة في الإدارات 

المركزیة للدولة و المصالح الخارجیة التابعة لها ، وفي الجماعات المحلّیة و المؤسّسات العمومیة و الهیئات العمومیة 

اتیا و كذا في المؤسّسات و المقاولات و الهیئات الخاصّة ، إلاّ أنّ المواطنین غیر التابعین لصف و في القطاع المسیّر ذ

و لیس لهم صفة طالب أو تلمیذ و كذا غیر المعنیین ، یمكن 1949في قید التكوین ، المولودین قبل أولّ یولیو سنة 

و یمكن توظیف .صوص علیه في الفقرة أعلاه لهم الحصول على وظیفة عمومیة أو خاصّة دون تقدیم الإثبات المن

الطلبة و التلامیذ المتخرجین من المدارس العلیا و مؤسّسات التكوین المهني التي تنص قوانینها الأساسیة على شروط 

التعیین في حالة نجاحهم في امتحان التخرّج ، من قبل المصالح الوزاریة المعنیة لیوضعوا عند تجنیدهم في وضعیة 

وذلك ضمن الشروط المحدّدة بموجب النصوص ذات الطابع التشریعي أو التنظیمي ساري "الخدمة الوطنیة "تدعى 

.1252.مرجع سابق ، ص ."المفعول 

)
3
المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 154/2طالع نص المادة رقم _)

.14.، ص 
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انقضاء فترة الخدمة الوطنیة یعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلیة بقوة القانونوعند

قبل وله الأولویة في التعیین في المنصب الذي كان یشغله، )1(زائدا عن العددولو كان

.كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل لهإذا تجنیده

بالنسبة للإدارة _

ه لا تأثیر على المرفق العمومي بأي شكل من الأشكال أمّا بالنسبة للإدارة فیفترض أنّ 

وظّف یكون أنّ تسویة الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة هو شرط من الشروط التي لا یمكن أن 

.أیا كان من دونها 

و بالتالي فقلیلة هي الفئة التي یمكن أن توضع في مثل هذه الوضعیة ، و مع ذلك 

فعلى الإدارة أن تتبع نظام الاستخلاف أو إعادة توزیع المهام أو أي طریقة أخرى تمكنّها من 

ملء الفراغ الوظیفي الذي یتركه الموظّف المستدعى للقیام بواجب الخدمة الوطنیة ، و كثیرا 

لموظّفین المعنیین بهذه الوضعیة ، قضاء الفترة المقرّرة للخدمة الوطنیة في إطار ما یفضّل ا

ما یعرف بالخدمة المدنیة ، ما یضمن بقاء الحال على حاله بالنسبة للإدارة العمومیة التي 

.ینتمي إلیها 

خلافا للتشریع الجزائري فإنّ غالبیة التشریعات الأخرى ، لم تعترف بالخدمة الوطنیة 

ضعیة یمكن أن یوضع فیها الموظّف العمومي و اكتفت باعتبارها شرطا من الشروط التي كو 

.)2(يها الترشح لتولي وظیفة عمومیة كالتشریع الفرنسیتوقّف علی

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق  06/03من الأمر رقم 155نص المادة رقم  طالع_)1(
.14.، ص 

(2)_ Emmanuel Aubin op , cit , p .31

_ Jean _ Claude Masclet , Robert Etien , Droit administratif général .Édition _ Foucher ,
Vanves , 2007 , p 130 .
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المطلب الثاني

Le(رابحــق الإضـ droit de grève(

العمومیة عن ممارسة الإضراب حركة جماعیة یتّم بمقتضاها انقطاع موظّفي المرافق 

)1(النشاط الوظیفي ، بصفة مؤقّتة تعبیر منهم عن سخطهم و عدم رضاهم عن أمر معیّن 

، فهو یعتبر أخطر ما یهدد مبدأ سیر )2(،  ولمّا كان الإضراب یتمّ بشكل مدبّر و جماعي 

.ء ، و لهذا  كان و لعهد قریب محضورا على هؤلا)3(المرافق الهامّة بانتظام و اطراد 

فلم تعتبره الجمعیة العامّة للأمم المتحدّة جزءا من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة و 

، و لم یعتبره التشریع الفرنسي حقا مشروعا )4(1966الثقافیة للمواطن إلاّ ابتداء من سنة 

، )5(1946دستور سنة ةأین تمّ الاعتراف به بموجب دیباج1946إلاّ ابتداء من سنة 

تقل أمر الاعتراف به في التشریع الجزائري و لأوّل مرّة إلاّ بعد ربع قرن من و لم ین

"و التي جاء فیها 1989من دستور سنة  )6(54الاستقلال بموجب نص المادّة رقم 

)7(ویمكن أن یمنع القانون."الحق في الإضراب معترف به ، ویمارس في إطار القانون

.153.محمد جمال مطلق الذنیبات ، مرجع سابق ، ص _)1(

.353.ملیكة الصرّوخ ، مرجع سابق ، ص _

الإضراب و الإغلاق بین ، محمد مومن، )فاقیات الدولیةحق الإضراب بین القانون المغربي و الات(مبارك متوكل ، _)2(

جامعة القاضي عیاض ، منشورات كلّیة العلوم .29سلسلة الندوات و الأیّام الدراسیة ، العدد ، التقیید و الإطلاق

.9.، ص 2009القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة ، مراكش ، 

.429.مرجع سابق ، ص عبد الغني بسیوني عبد االله ، _)3(

.9.مبارك متوكل ، مرجع نفسه ، ص _)4(

(
5
) _ Emmanuel Aubin ,op , cit , p .55 .

_ _ Jean _ Claude Masclet , Robert Etien , op , cit , p . 136 ..

)
6
المتضمن تعدیل 96/438بموجب  المرسوم رقم 57إلى 54لم یتغیّر مضمون المادّة و إنّما تغیر رقمها فقط من _)

.14.الدستور ، مرجع سابق ، ص 

فبرایر 06الموافق 1410رجب عام 10مؤرّخ في 90/02هو القانون رقم 1989القانون الذي صدر إثر دستور سنة )7(

الصادرة 6ج ر العدد (یتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب 1990سنة 

1412جمادى الثانیة عام 14المؤرّخ في 91/27وجب القانون رقم المعدّل و المتمم بم)1990فبرایر سنة 7بتاریخ 

).1991دیسمبر سنة 25الصادرة بتاریخ 68ج ر العدد (1991دیسمبر سنة 21الموافق 
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أو في ،الأمنلممارسته في میادین الدفاع الوطني وأو یجعل حدودا،الحقممارسة هذا

".جمیع الخدمات أو الأعمال العمومیة ذات المنفعة الحیویة للمجتمع

لى و بالتالي فالاعتراف به لیس على مستوى القطاع الاقتصادي فحسب و إنّما ع

ممارسة للإحاطة بموضوع الإضراب سوف نتناول و).1(مستوى الإدارات العمومیة كذلك

الآثار المترتبة عنه )فرع أوّل(الإضراب من خلال تبیان شروطها و القیود الواردة علیها حق

).فرع ثاني (

الفرع الأوّل

ممارسة حق الإضراب

رغم دستوریة حق الإضراب و الاعتراف به ضمن قائمة الحقوق الأساسیة للموظّف 

سیاسیةد بعدّة اعتبارات أمنیة و اقتصادیة و ، إلاّ أنّه لیس حقا مطلقا ، بل مقیّ )2(العمومي 

تحّد من نطاق ممارسته ، ومرهون بتوافر عدّة شروط لإضفاء )3(و مهنیة و تنظیمیة 

.الشرعیة على ممارسته 

شروط ممارسة حق الإضراب :أوّلا

شروط أساسیة ، استنفاذ إجراءات التسویة ، موافقة جماعة )3(تتمثل في ثلاث 

.الموظفین العمومیین ، و الإشعار المسبق

استنفاذ إجراءات التسویة _1

المقصود من هذا الشرط أنّه بالرغم من وجود نزاع جماعي بین مجموعة من الموظّفین

(
1)_ Malika Boulenouar et Leila Hamdan , La Grève dans les institutions et administrations

publiques . Revue algérienne des sciences juridiques , économiques et politiques , 1997 , p .
582 .

یمارس "على أنّهالمتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03من الأمر رقم 36رقم المادة تنص _)2(

.6.سابق ، ص مرجع ."بهما ف حق الإضراب في إطار التشریع والتنظیم المعمول الموظّ 

رسالة ماجستیر ، فرع القانون العام ، قسم الحقوق و ._دراسة مقارنة _في المرافق العامّة الإضرابعتیقة ، أنظر _)3(

.83.، ص 2003/204العلوم الاقتصادیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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، و الإدارة العمومیة المستخدمة من جهة ثانیة  من جهة)1(أو التنظیم النقابي الممثل لهم 

فإنّه لا یمكن الحدیث عن الإضراب إلاّ إذا كان هناك انسداد كلي و فشل كل الطرق و 

و إجراءي ، )3(المصالحة و إجراء ، )2(نظام التظلّم و تشمل كل من الإجراءات السلّمیة

، سواء بسبب تصلّب المواقف )6(الجماعیة لتسویة النزاعات ))5(، التحكیم )4(الوساطة 

أو عدم الاقتناع بالحلول المقترحة ، أو عدم تنفیذها ، أو عدم الوفاء بالوعود و الاتفاقات 

.)7(المتوصّل إلیها لإنهاء النزاع

موافقة جماعة الموظّفین العمومیین _2

الموظّفین العموميو معنى ذلك أن یكون قرار اللجوء إلى الإضراب صادرا عن أغلبیة

.لمزید من المعلومات حول كیفیات ممارسة الحق النقابي ،                                                       _)1(

یتعلّق بكیفیات 1990یونیو سنة 2الموافق 1410ذي القعدة عام 9مؤرّخ في 90/14رقم نطالع نصوص القانو _

91/30، المعدّل و المتمم بموجب القانون رقم )1990یونیو سنة 6لصادرة ا23ج ر العدد(ممارسة الحق النقابي 

دیسمبر 25الصادرة بتاریخ 68ج ر العدد (1991دیسمبر سن 21الموافق 1412جمادي الثانیة عام 14مؤرّخ في 

(1996جوان 10الموافق1417محرّم 23المؤرّخ في 96/12و معدّل و متمم كذلك بموجب الأمر رقم )1991سنة 

.1996یونیو سنة 12الصادرة بتاریخ 36ج ر العدد  (

العمل الفردیة و الجماعیة في ظلّ الإصلاحات منازعاتلمزید من التفصیل حول إجراء التظلّم ، أنظر رشید واضح ، _)2(

.25، 24.، ص 2007هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، دار._الطبعة الرابعة _الاقتصادیة في الجزائر 

.46...27.للتفصیل في موضوع المصالحة أنظر ، رشید واضح ، مرجع نفسه ، ص _)3(

.112...109.عتیقة بلجبل ، مرجع سابق ، ص _

.حق الإضراب في القانون المقارن و القانون الجزائري "ملیكة ابتوان ، _ رسالة ماجستیر ، معهد الحقوق و العلوم "

.103،104، 102.، ص 2001الإداریة ، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

رسالة ماجستیر ، معهد علم الاجتماع ، جامعة عنابة ، ."الإضراب في القطاع العام ، خلفیاته و أبعاده موسى لحرش ، _

.74،75.، ص 1993

منازعات العمل و الضمان تسویةتآلیاللتفصیل حول إجراء الوساطة في هذا المقام ، أنظر ، أحمیة سلیمان ، _)4(

.، ص 1005دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، .الطبعة الثالثة _الإجتماعي في القانون الجزائري 

120 ،121.

.111...103.للتفصیل حول إجراء التحكیم ، أنظر ، رشید واضح ، مرجع سابق ، ص _)5(

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 24طالع نص المادّة رقم _)6(

.233.ممارسة حق الإضراب ، مرجع سابق ، ص 

.137.أنظر ، أحمیة سلیمان ، مرجع سابق ، ص _)7(
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، و یتّم ذلك في جمعیة عامّة تضّم كافة )1(بإرادة حرّة ، دون إكراه أو ضغط نالعمومیی

الموظّفین أو نصفهم على الأقّل ، یعبّرون فیها عن رغبتهم أو عدم رغبتهم في الإضراب عن 

فین الحاضرین طریق الاقتراع السرّي ، و یشترط أن یتّخذ القرار النهائي من أغلبیة الموظّ 

).2(لهذه الجمعیة 

الإشعار المسبق _3

لا یكفي توافر الشرطین السابقین لمباشرة حق الإضراب ، بل لا بد من إشعار مسبق  

تخطر بموجبه الإدارة أو السلطة العامّة بتاریخه و مدّته إن كان محدّد المدّة ، و یتوقّف 

، و الذي )3(علیه ، على انتهاء أجل الإشعار المسبق به قالشروع في الإضراب المتّف

الإداریة و إعلام مجلس الوظیفة العمومیة ةتحسب مدّته ابتداء من تاریخ إیداعه لدى السلط

)8(المتساوي الأعضاء ، وتحدد تلك المدّة عن طریق المفاوضة ، على ألاّ تقّل عن ثمانیة 

).4(إیداعه خأیام ابتداء من تاری

القیود التي تحّد من حق الإضراب :ثانیا

أنواع من القیود و هي القیود القانونیة و القیود )3(بالإمكان التمییز بین ثلاثة 

.5(التنظیمیة و القیود القضائیة  (

.149.أحمیة سلیمان ، مرجع سابق ، ص أنظر ،_)1(

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 28طالع نص المادّة رقم _)2(

.234.ممارسة حق الإضراب ، مرجع سابق ، ص 

.85، 84.ص .لمزید من التفصیل أنظر عتیقة بلجبل ، مرجع سابق_

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 29طالع نص المادّة رقم _)3(

.234.ممارسة حق الإضراب ، مرجع سابق ، ص 

بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و المتعلّق 90/02من القانون رقم 30طالع نص المادّة رقم _)4(

..234.ممارسة حق الإضراب ، مرجع نفسه ، ص 

.152...150.لمزید من التفصیل أنظر ، أحمیة سلیمان ، مرجع سابق ، ص _

.330.هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)5(
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القیود القانونیة _1

یمنع اللجوء إلى الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة التي قد تعرّض توقفها حیاة و 

إلى ءأمن أو صحّة المواطنین أو الاقتصاد الوطني للخطر و بهذه الصفة ، یمنع اللجو 

القضاة ، (الإضراب على طائفة من المستخدمین ، ذكروا على سبیل الحصر و هم  

الموظفین المعینین بمرسوم أو الموظفین الین یشغلون مناصب في الخارج ، أعوان مصالح 

العاملین في مصالح الحمایة المدنیة ، أعوان مصالح استغلال الأمن ، الأعوان المیدانیین 

ن الخارجیة ، الأعـوان المیدانییشبكات الإشارة الوطنیة في وزارتي الداخلیة و الشؤون

(العاملین في الجمارك ، الأعوان التابعین لمصالح إدارة السجون  (1.(

اعها التام استمرار المرافق و إذا كان الإضراب یمّس الأنظمة التي یمكن أن یضّر انقط

العمومیة الأساسیة ، أو یمّس الأنشطة الاقتصادیة الحیویة أو تموین المواطنین أو المحافظة 

على المنشآت و الأملاك الموجودة ، فیتعیّن تنظیم مواصلة الأنشطة الضروریة في شكل 

).2(قدر أدنى من الخدمة إجباریا 

المصالح (م داخل الوظیفیة العمومیة نذكر منها ،و من المصالح المعنیة بهذا الالتزا

الإستشفائیة المناوبة و الاستعجالات الطبیّة و توزیع الأدویة ، المصالح البلدیة المكلّفة بجمع 

القمامات ، المصالح المكلّفة بالرقابة الصحیّة في المذابح ، المصالح البیطریة الواقعة على 

بر ، مصالح الضبط لدى المحاكم و المجالس القضائیة ، الحدود ، المصالح المكلّفة بالمقا

المصالح المكلّفة بالأنشطة المرتبطة بإجراء الامتحانات الوطنیة التابعة للتعلیم الثانوي ، و 

(المصالح المكلّفة بالأنشطة الدبلوماسیة للدولة  (...3.(

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 43طالع نص المادّة رقم _)1(
.235.سابق ، ص ، مرجعممارسة حق الإضراب 

_ Essaid Taib ,op , cit , p . 220 .
_

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 37طالع نص المادّة رقم_)2(
.234.سابق ، ص ممارسة حق الإضراب ، مرجع 

للإطلاع على جمیع المجالات المكلفّة قانونا بوجوب ضمان الحد الأدنى من الخدمة أثناء الإضراب ، أنظر المادّة _)3(

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب ، 90/02من القانون رقم 38رقم 

.234.مرجع نفسه ، ص 
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القیود التنظیمیة _2

إلى التسخیر أو الاستیلاء عن اقتضاء الحاجة ، فبإمكان الإدارة ءیتعلّق الأمر باللجو 

أن توظّف سلطة التسخیر أو الاستیلاء لتحول دون إضراب الموظّفین الذین یمارسون 

وظائف ضروریة لضمان أمن الأشخاص و المنشآت و الممتلكات أو لاستمراریة المرافق 

، وكل تماطل في )1(د أو لتموین المواطنین لأساسیة لتوفیر الحاجیات الحیویة للبلااالعامّة 

یعرّض مرتكبه لجزا تأدیبي و )2(أو عدم الامتثال له یعدّ خطأ جسیماءتنفیذ قرار الاستیلا

لاتخاذه الوالي و أیّة جهة مؤهلة قانونیا جنائي،  و یملك سلطة اتخاذ قرار الاستیلاء كل من 

)3.(

القیود القضائیة_3

أن یأمر بإخلاء أماكن الإدارة ، و بموجب أمر قضائي ، یمكن للقضاءبطلب من 

)4(فین بغرض المساس بحریّة العمل و عرقلته العمل عندما یكون احتلالها من طرف الموظّ 

)
1
..332.أنظر هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 41طالع نص المادّة رقم _

.235.، ص ، مرجع سابق ممارسة حق الإضراب 

رمضان عام 20المؤرّخ في 75/58من الأمر رقم 679یلاء كذلك بموجب نص المادّة رقم لقد تمّ النص على حق الاست_

سبتمبر سنة 30الصادرة بتاریخ 78ج ر العدد (و المتضمّن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395

2007مایو سنة 13الموافق 1428ربیع الثاني عام 25مؤرّخ في 07/05المعدّل و المتمم بموجب القانون رقم )1975

یتّم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان "، والتي جاء فیها )2007مایو سنة 13الصادرة بتاریخ 31ج ر العدد (

سیر المرافق العمومیة باتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص علیها في القانون ، إلاّ أنّه یمكن في الحالات 

ة و الاستعجالیة وضمانا لاستمراریة المرفق العمومي ، الحصول على الأموال و الخدمات عن طریق الاستثنائی

.102.دار بلقیس ، دار البیضاء ، الجزائر ، ص، القانون المدني ، أنظر مولود دیدان.1033.، ص "...الاستیلاء

بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و المتعلّق90/02من القانون رقم 42طالع نص المادّة رقم _)2(

.، مرجع نفسه ممارسة حق الإضراب 

.332.أنظر هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)3(

.المتضمّن القانون المدني المعدّل و المتمم ، مرجع سابق 75/58الأمر رقم من 680/2طالع نص المادّة رقم _.

.102.، مرجع سابق ، ص القانون المدنيأنظر مولود دیدان ، 

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 35طالع نص المادّة رقم _)4(

.234.، مرجع سابق ، ص ، مرجع سابقممارسة حق الإضراب 
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و تشكّل هذه الأخیرة بالإضافة إلى رفض الامتثال لتنفیذ الأمر القضائي القاضي بإخلاء 

)1(یما ، دون المساس بالعقوبات الجزائیة المحلاّت المهنیة ، خطأ مهنیا جس

الفرع الثاني

الآثار المترتّبة عن الإضراب 

بما أنّ الإضراب هو توقّف جماعي و مدبّر عن ممارسة النشاط من أجل مطالب 

نقابیة أو مهنیة و نظرا للأضرار الوخیمة التي تنتج إذا ما استمر الإضراب لأجل غیر 

إیجاد حلول له و محاولة التوفیق بین المصلحة الخاصّة مسمى فإنّه كان من الضروري

للموظّفین العمومیین من جهة و المصلحة العامّة و التي ما وجدت المرافق العمومیة إلاّ 

للسهر على تحقیقها من جهة أخرى ، و قد أورد المشرّع الجزائري آلیات تسویة الإضراب 

.90/02ضمن الباب الرابع من القانون رقم 

بالنسبة للموظّف العمومي :لاأوّ 

بما أنّ الإضراب حالة من حالات التوقّف المؤقّت عن ممارسة النشاط الوظیفي ، ینتج 

.عنه بالضرورة آثار و تترتب عنه نتائج بالنسبة للطرفین 

و لربما أوّل ما یهـمّ المـوظفین المضـربین ، هـو الحفـاظ علـى العلاقـة الوظیفیـة التـي _1

رة المســـتخدمة لأنّـــه و كمـــا ســـبقت الإشـــارة إلیـــه ، أنّ النیّـــة مـــن وراء الإضـــراب تـــربطهم بـــالإدا

لیست التوقف النهائي عن ممارسة النشاط الوظیفي ، و بالتالي فحمایة العلاقـة القانونیـة التـي 

و إنّمـا كفلهـا )2(تربط الموظّف بالإدارة مكفولة قانونا ، لم یكفلها القانون المنظّم لتلك العلاقة 

،  فالإضراب لا یقطـع مبـدئیا العلاقـة الوظیفیـة ، إلاّ أنّـه )3(القانون المنظم لإجراء الإضراب 

یوقف آثارها طوال مدّة التوقف الجماعي ما لم یتفق طرفا الخلاف على عكس ذلك بموجب

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 42طالع نص المادّة رقم _)1(

.235.سابق، ص ، مرجع ممارسة حق الإضراب 

.مرجع سابق المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،06/03الأمر رقم _)2(

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب، مرجع 90/02القانون رقم _)3(

.سابق
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.1(اتفاقات موقعّة بینهما  (

یتفق طرفا من المهّم التوقف عند هذه النقطة قبل مواصلة بقیة الآثار ، ونتساءل كیف 

الخلاف على أهم شيء و هو الآثار المترتبة على انعقاد العلاقة الوظیفیة لا سیما الراتب  و 

الترقیة في الدرجات و غیرها بموجب اتفاقات موقعّة بینهما ؟ و المعلوم أنّ العلاقة التي تربط 

یة و تنظیمیة ، لا علاقة موظّف العمومي بالإدارة المستخدمة هي علاقة قانونیة أساسال

.تعاقدیة

زیادة على كفالة الرابطة الوظیفیة ،  قرّر المشرّع كذلك للموظّفین المضربین حمایة 

مناصبهم الوظیفیة ، حیث أنّه لا یحق للإدارة أن تستخلف الموظّفین المضربین ما عدا 

خیر التي قد أمر به السلطات المختصّة أو رفض المعنیین بالأمر تنفیذ التسحالات 

.2(عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة الالتزامات الناجمة (

زیادة على ذلك وبما أنّ ممارسة حق الإضراب هي حق مكفول دستوریا و قانونیا ،  

قرّر المشرّع حصانة وضعیة الموظّف العمومي المضرب الشرعي ، فلا یحق للإدارة أن 

توقّع أي جزاء عقابي علیه بسبب مشاركته في إضراب قانوني یستوفي الشروط المنصوص 

)3(علیها والتي سبق ذكرها 

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 32طالع نص المادّة رقم _)1(

.334.مرجع سابق ، ص ممارسة حق الإضراب ،

.335أنظر هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 33/1طالع نص المادّة رقم _)2(

_.234.اب ، مرجع سابق ، ص ممارسة حق الإضر 

..335أنظر ، هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص 

دار العلوم للنشر و التوزیع ، الحجار ، عنابة ، دون .الجزائر تشریع العمل في أنظر كذلك ، محمد الصغیر بعلي ، _

.101.سنة نشر ، ص 

.335أنظر ، هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)3(

لمتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ا90/02من القانون رقم 33/2طالع نص المادّة رقم _.

..234.ممارسة حق الإضراب ، مرجع سابق ، ص 

.101.أنظر ، محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص _
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فیما یتعلّق بالحقوق المالیة للموظفین العمومیین المشاركین في الإضراب ، أقّر و

المشرّع ، حمایة المنح العائلیة طوال مدّة الإضراب ، ذلك أنّ القاعدة تقضي باقتطاع جزء 

من الدجل الشهري للموظّف المضرب یساوي مبلغ المرتب المناسب لمدّة الإضراب ماعدا 

ثل هذا الاقتطاع المنح العائلیة و یم
ଵ

ଷ଴
من المرتب الإجمالي الشهري للموظّف لكل یوم 

اع على الوضعیة إضراب ، و یتضمن القانون إجراءات مرنة تخفف نوعا ما آثار هذا الاقتط

تقسیط مبلغ الاقتطاع لعدّة شهور ، تحدید مبلغ الاقتطاع بما یساوي (المادّیة للموظّف 

تطاع في شهر رمضان أو في كثر ، تفادي تنفیذ الاقمرتب ثلاثة أیام في الشهر على الأ

.1...)(الأعیاد (

91/27مكرّر من القانون رقم 33و بالمقابل قرّر المشرّع بموجب نص المادّة رقم 

ف الجماعي عن ممارسة النشاط الوظیفي ، الناتج من النزاع الجماعي للعمل بأنّ التوقّ ،)2(

، یشكل خطأ ن، و الذي یحدث خرقا لأحكام القانو )3(القانون من 2بمفهوم نص المادّة رقم 

مهنیا جسیما یرتكبه الموظفین الذین شاركوا فیه ، و یتحمّل المسؤولیة الأشخاص الذین 

ساهموا فیه بنشاطهم المباشر ، وف هذه الحالة ، یتخذ المستخدم تجاه الموظفین المعنیین 

.لنظام الداخلي الإجراءات التأدیبیة المنصوص علیها في ا

، یمكن تصنیف الخطأ )4(بالرجوع إلى القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

، و ذلك حسبما جاء في نص المادّة رقم )3(السابق ذكره على أنّه خطأ من الدرجة الثالثة 

.336، ص أنظر ، هاشمي خرفي ، مرجع سابق_)1(

یتعلّق بالوقایة من .1991دیسمبر سنة 21الموافق 1412جمادى الثانیة عام 14المؤرّخ في 91/27القانون رقم _)2(

10المؤرّخ في 90/02المعدّل و المتمم للقانون رقم النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب

).1991دیسمبر سنة 25الصادرة بتاریخ 68ج ر العدد (1990فبرایر سنة 06الموافق 1410رجب عام 

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة 90/02من القانون رقم 2تنص المادّة رقم _)3(

كل خلاف یتعلّق بالعلاقات یعدّ نزاعا جماعیا في العمل خاضعا لأحكام هذا القانون ،"حق الإضراب ،  على أنّه 

الاجتماعیة و المهنیة في علاقة العمل و الشروط العامّة للعمل ، ولم یجد تسویته بین العمال و المستخدم باعتبارهما 

.231.، مرجع سابق ، ص ..."طرفین 

.، مرجع سابق المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03الأمر رقم _)4(
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و لیس في )2(و قد یتّم النص على ذلك الخطأ صراحة في القوانین الخاصّة ،)1(منه 180

.مكرّر السالف ذكرها 33قانون الداخلي كما جاء في نص المادّة رقم ال

)الإدارة أو المؤسّسة العمومیة (بالنسبة للمرفق العمومي :ثانیا

یسعى المشرّع الجزائري إلى إقامة التوازن بین المصلحتین ، المصلحة الخاصّة 

حفظ حقوق الموظّفین المضربین للموظفین و المصلحة العامّة للمرفق و المرتفقین ، فكما 

.حفظ حقوق المرفق العمومي و بقیة الموظّفین غیر المعنیین و بالتالي حق المرفقین ، فقرر

حمایة حرّیة ممارسة النشاط الوظیفي ، فلا یحق للموظّفین المضربین أو لممثلیهم أن 

ب أو الإدارة أو یقوموا بأي تصرّف من شأنه أن یمنع الموظّفین غیر المشاركین في الإضرا

المؤسّسة العمومیة  أو ممثلیها من الالتحاق بمكان العمل كما لا یحق لهم أن یمنعوهم من 

استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهدید أو المناورات الاحتیالیة أو العنف 

.3(أو الاعتداء  (

خلال منع الموظفین بالإضافة إلى ذلك ، كفل المشرّع  حمایة أماكن العمل ، من

المضربین من احتلال المحلات المهنیة عندما یستهدف هذا الاحتلال عرقلة حریة ممارسـة 

).4(النشاط الوظیفي 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، على أنّه 06/03من الأمر رقم 180تنص المادّة رقم _)1(

-3...:تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي یقوم من خلالها الموظف بما یأتي "...

مرجع سابق ، ، ...."المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر مقبولرفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة 

.16.ص 

توضّح القوانین الأساسیة الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتبعا لخصوصیات بعض "182رقم المادة تنص_)2(

.16.، صنفسه مرجع ، ".أعلاه181إلى 178الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنیة المنصوص علیها في المواد 

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 34/2طالع نص المادّة رقم _)3(

.234.ممارسة حق الإضراب ، مرجع سابق ، ص 

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 35طالع نص المادّة رقم _)4(

_..234.ممارسة حق الإضراب ، مرجع نفسه ، مرجع نفسه ، ص 

.102.أنظر محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص _
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فبصرف النظر عن اعتبار عرقلة حریة ممارسة النشاط الوظیفي ، خطأ مهنیا جسیما 

حمایة قضائیة للمستخدم ، فإنّ المشرّع یمنح )1(یعرض مرتكبه لعقوبة من الدرجة الرابعة 

قصد استصدار حكم بإخلاء المحلات المهنیة  و هذا دون المساس بالعقوبات الجزائیة التي 

قد تسلّط على الأشخاص الذین یعرقلون حریة العمل أو یمتنعون عن تنفیذ الأمر القضائي 

).2(القاضي بإخلاء المحلاّت المهنیة 

موظّفین المضربین في حالات التسخیر الذي أن تستخلف الكما أجاز المشرّع للإدارة 

تأمر به السلطات المختصّة أو إذا رفض المعنیین بالأمر تنفیذ الالتزامات الناجمة عن 

.3(ضمان القدر الأدنى من الخدمة  (

هذا باختصار ما یمكن تناوله فیما یخص حق الإضراب ، دون إغفال ملاحظة مهمّة 

لمتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و ا90/02و عامّة حول القانون رقم 

تسویتها و ممارسة حق الإضراب المعدّل و المتمم ، أنّه یتناسب و القطاع الخاص أكثر من 

القطاع العام ،  فجّل النصوص القانونیة التي تناولها تتماشى مع طبیعة العلاقة التعاقدیة 

الذین یخضعون نالمستخدمین العمومییالتي تجمع العمال و المستخدمین الخواص أو 

للقانون الخاص ، لا العلاقة القانونیة الأساسیة التي تجمع بین الموظّفین العمومیین و 

الإدارات و المؤسّسات العمومیة الخاضعة لقواعد القانون الإداري ، و بالتالي یجب على

طاع العمومي بما یتماشى و المشرّع الجزائري أن یلتفت لهذا الأمر و ینظّم الإضراب في الق

.خصوصیة المرفق العمومي و طبیعة الخدمات التي یقدّمها 

تعتبر، "المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنھّ 06/03من الأمر رقم 181تنص المادّة رقم _)1(

ل عنف على أي ارتكاب أعما-2...على وجه الخصوص، أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یأتي 

.16.، مرجع سابق ، ص ..."شخص في مكان العمل،

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 35/2طالع نص المادّة رقم _)2(
.234.ممارسة حق الإضراب ، مرجع سابق ، ص 

المتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 90/02من القانون رقم 33/1طالع نص المادّة رقم _)3(

_.23.ممارسة حق الإضراب ، مرجع سابق ، ص 

..335أنظر ، هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _

.101.، ص مرجع سابقأنظر كذلك ، محمد الصغیر بعلي ، _
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لفصل الثانيا

حریّة الموظّف العمومي في التوقّف النهائي عن ممارسة النشاط الوظیفي 

في التشریع الجزائري 

في الفصل السابق ، يبعدما تناولنا مظاهر التوقّف المؤقّت عن ممارسة النشاط الوظیف

سوف نخصّص هذا الفصل للتعرّف على مظاهر التوقّف النهائي عن ممارسة النشاط 

ضرورة إلى إنهاء العلاقة الوظیفیة التي تربط الموظّف العمومي بالإدارة الوظیفي ما یؤدي بال

أو المؤسّسة العمومیة التي ینتمي إلیها كون الرابطة القانونیة التي تجمع بین الطرفین لیست 

.1(أبدیّة بالرغم من اعتبار الوظیفة مهنة ینقطع لها الموظّف  (

بین فھو انفصام عرى الرابطة الوظیفیة :المقصود بانتھاء الخدمة في الاصطلاح أمّا

و هو الأمر رقم )2(الموظّف و الإدارة  بإحدى الطرق المنصوص علیها في القانون

.بالنسبة للجزائرالمتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03

منه ، نجدها قد وضحت أسباب نهایة الخدمة و 216وبالرجوع إلى نص المادّة رقم 

-:ینتج إنهاء الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن "التي جاء فیها 

الاستقالة -،)1(فقدان الحقوق المدنیة-،)3(فقدان الجنسیة الجزائریة أو التجرید منها

.412.ملیكة الصرّوخ ، مرجع سابق ، ص _)1(

-دراسة مقارنة بین القانون الأردني و القانون الكویتي _خدمة الموظّف العام بسبب عدم الكفاءة إنهاء،مبارك بداح محمد البداح_)2(

.68.ص ،2011رسالة ماجستیر ، قسم القانون العام ، كلّیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، .

و 18ن على التوالي بموجب  نصي المادّتین رقما یختلف فقدان الجنسیة عن التجرید منها حیث تمّ النص عن الحالتی_)3(

، المتضمن قانون الجنسیة 1970دیسمبر سنة 15الموافق 1390شوال عام 17المؤرّخ في 70/86من الأمر رقم 22

05/01، المعدّل و المتمم بموجب الأمر رقم )1970دیسمبر سنة 18الصادرة بتاریخ )105(ج ر العدد (الجزائریة 

2005فبرایر سنة 27الصادرة بتاریخ )15(ج ر العدد (2005فبرایر سنة 27الموافق 1426محرّم عام 18خ في المؤرّ 

الذي اكتسب عن طواعیة في الخارج جنسیة يالجزائر _1:یفقد الجنسیة الجزائریة "على أنّه 18، تنص المادّة رقم )

، و لو كان قاصرا ، الذي له يالجزائر _2نسیة الجزائریة ، أجنبیة و أذن له بموجب مرسوم في التخلّي عن  الج

المرأة الجزائریة المتزوجة _3جنسیة أجنبیة أصلیة و أذن له بموجب مرسوم في التخلّي عن  الجنسیة الجزائریة ، 

_4بأجنبي و تكتسب جرّاء زواجها جنسیة زوجها و  أذن له بموجب مرسوم في التخلّي عن  الجنسیة الجزائریة ، 
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نجد ".الوفاة-،الإحالة على التقاعد-،التسریح-،العـزل-،ةالمقبولة بصفة قانونی

بأنّ المشرّع الجزائري قد حصر أسباب إنهاء الخدمة في سبعة أسباب ، و تكاد تشترك 

غالبیة التشریعات مع التشریع الجزائري في الأسباب التي یتّم بها فقد صفة الموظّف العمومي 

.2(یة و بالتالي إنهاء العلاقة الوظیف (

و .أعلاه 17من المادّة 2یه عن الجنسیة الجزائریة في الحالة المنصوص علیها في الفقرة الجزائري الذي یعلن تخل

على أنّ لهم حریّة التنازل عن الجنسیة الجزائریة "من نفس القانون على أنّه 17تنص الفقرة المشار إلیها من المادّة رقم 

لأجنبي الذي اكتسب الجنسیة الجزائریة ، و اكتسبوا هم و یقصد هنا أولاد ا"خلال سنتین ابتداء من بلوغهم سن الرشد 

السابق الإشارة إلیها و التي 22أمّا التجرید من الجنسیة فقد نصت علیه المادّة رقم _.الجنسیة الجزائریة بالتبعیة لوالدهم 

أجل فعل یعّد جنایة إذا صدر ضدّه حكم من_1:كل شخص اكتسب الجنسیة الجزائریة یمكن أن یجرّد منها "جاء فیها 

الجزائر أو في الخارج یقضي بعقوبة لأكثر من إذا صدر ضدّه حكم في_2أو جنحة تمّس بالمصالح الحیویة للجزائر ، 

إذا قام لفائدة جهة أجنبیة بأعمال تتنافى مع صفته كجزائري أو مضرّة _3سنوات سجنا من أجل جنایة ، )5(خمس 

)10(لا یترتّب التجرید إلاّ إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال العشر بمصالح الدولة الجزائریة ، و

سنوات )5(ولا یمكن إعلان التجرید من الجنسیة إلاّ خلال أجل خمس .ةسنوات من تاریخ اكتساب الجنسیة الجزائری

.اعتبارا من تاریخ ارتكاب تلك الأفعال 

فقدان الحقوق المدنیة ه_)1( و من العقوبات التكمیلیة المطبقة على الأشخاص الطبیعیة في القانون الجزائري ،                   

یونیو 8الموافق 1386صفر عام 18مؤرّخ في 66/156و من الأمر رقم 9لمزید من التفصیل أنظر نصي المادّة رقم 

مكرر 9مكرر و 9و المادّة رقم .703.مم  ، ص المعدّل و المت)47ج ر رقم (یتضمّن قانون العقوبات1966سنة 

دار بلقیس ، دار البیضاء ، .طبعة جدیدة مصحّحة و محینّة.قانون العقوبات من نفس القانون ، مولود دیدان ، 1

.7.الجزائر ، دون سنة نشر ، ص 

نهایة للتفصیل في أسباب_)2( الخدمة بالنسبة لبعض التشریعات ،                                                                                      

.320...304.بالنسبة للتشریع المصري ،  ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص _أنظر  أنظرأأأأ.

.415...412.بالنسبة للتشریع المغربي  ، ملیكة الصرّوخ ، مرجع سابق ، ص _.

.231...215.، ص بالنسبة للتشریع الأردني ، نواف كنعان ، مرجع سابق_.

بالنسبة للتشریع الفرنسي _.

.

_ Emmanuel Aubin ,op , cit , p .45 . __
_

__ Jean Claude Masclet , Robert Etien , op ,cit , p.137.
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لكننا سوف نقتصر الدراسة على الأسباب الإرادیة التي تظهر فیها إرادة الموظّف 

، و هما )اللاإرادیة (العمومي في إنهاء العلاقة الوظیفیة دون تلك التي تكون خصبا عنه 

(مبحثین سنتناول حق الاستقالة إلىالفصلهذاتقسیمسببان اثنان ، و لأجل ذلك تمّ 

.المبحث الثاني(التقاعد علىالإحالةأمّا،)وّلالأالمبحث (

المبحث الأوّل

)قالةـالاستحـق  Le droit de la démission )

فمثلما تمّ النص على الشروط الواجب توافرها فیمن یرید الالتحاق بالوظیفة العمومیة 

، تمّ النص و تعداد الآلیات )2(و الآلیات القانونیة التي یتّم من خلالها ذلك الالتحاق )1(

،  الاستقالةالتي تنتهي بها تلك العلاقة و من بین تلك الآلیات 

عرى بفصمو ذلك،نهائیاً العملتركفيالموظّفحقإلى الاستقالة ینصرف مفھوم 

إجباریجوزلاإذ،العملله بحرّیةالإقرارنتائجمنوهياستقالته ،بتقدیمالوظیفیةالعلاقة

.أدائه فيیرغب الاستمرارلاعملفيرالاستمراعلىالموظّف

أن یستمریمكنلاأنّهإذبالإدارة ،الموظفعلاقةانتهاءأسبابمنسببو الاستقالة

لیستالموظّف بالإدارةعلاقةلأنّ ،الوفاةلحینالحیاةمدىالوظیفيواجبهبأداءالموظّف

هذا الواجب بمحض إرادته عن طریق الاستقالة، بحیث یستطیع تركأزلیةعلاقة

صریحة یطلبها الموظّف بطریقة الاستقالةنوعها ، فقد تكون حسبالاستقالةوتختلف

قانونیة واضحة لا غموض فیها وفق إجراءات منصوص علیها مسبقا ، و قد لا یطلبها 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 75راجع في ذلك نص المادّة رقم -)1(

.8.، ص سابق 

المتضمّن القانون الأساسي العام 06/03من الأمر رقم 80الطرق التي یتمّ بھا التوظیف حدّدتھا  المادّة رقم _)2(

-المسابقة على أساس الاختبارات،-یـتم الالتحـاق بالوظائـف العمومیـة عـن طریق "للوظیفة العمومیة ، والتي جاء فیھا 

التوظیف المباشر من بین -الفحص المهني،-هادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفین،المسابقة على أساس الش

، ."المترشحین الذین تابعوا تكوینا متخصصا منصوصا علیه في القوانین الأساسیة، لدى مؤسسات التكوین المؤهلة

.9.مرجع نفسه ، ص 
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، وهذا ما سوف ت الصادرة عنه الموظّف صراحة و إنّما یستدل عنها من بعض التصرّفا

و )مطلب أوّل (الصریحة الاستقالةنقوم بتوضیحه بشيء من التفصیل من خلال تبیان 

).مطلب ثاني (الضمنیة الاستقالة

لمطلب الأوّل ا

La(الصریحةالاستقالة démission expresse(

هي حق معترف به للموظّف العمومي في غالبیة التشریعات الاستقالةبالرغم من أنّ 

، و )1(إن لم نقل كلّها ، إلاّ أنّه ینبغي أن یمارس ضمن الشروط المنصوص علیها قانونا 

.منهاتشترك التشریعات العالمیة في بعضها وتختلف في البعض الآخر

، إنّما یقوم بعمل لأنّ الموظّف العمومي في جمیع البلدان عربیة كانت أو غیر ذلك 

صورة من صور الاستقالة، و بالتالي لمّا كانت )2(لصالح الجماعة لا لصالح فرد بذاته 

العمومي آلیة من آلیات فقدان صفة الموظّف التوقّف النهائي عن ممارسة النشاط الوظیفي و 

بین ب تنظیمها على نحو یوفّق وجلذاة ،سیر المرافق العمومی، یمكن أن تؤثر في)3(

ة بانتظام و اطراد، وحق الموظّف العمومي أو العامل ة على سیر المرافق العمومیظفاالمح

في ترك الخدمة و ذلك بوضع مقتضیات قانونیة وجب على طرفي العلاقة )4(بصفة عامّة

.الوظیفیة احترامها 

و الشروط الواجب الاستقالةهذا ما سوف نتعرض له من خلال توضیح طلب و

)فرع ثاني (الواجب إتباعها و الآثار المتربة عنها تو الإجراءا)فرع أوّل (یه توافرها ف

انون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق المتضمّن الق06/03من الأمر رقم 217طالع نص المادّة رقم _)1(

.19.، ص 

.353.أنظر ملیكة الصروخ ، مرجع سابق ، ص _)2(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 216طالع نص المادّة رقم _)3(

.19.، ص 

لتسییرها نإلخ ، وبالرغم من صفة العمومیة فالقائمی...تكون ذات طابع اقتصادي أو تجاري كون المرافق العامّة قد _)4(

.لیسوا موظفین عمومیین 
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الفرع الأوّل

الاستقالةطلب 

ستقالة إلا م الإلا یمكن أن تتّ "على أنّه06/03من الأمر رقم 218تنص المادة 

بالإدارة ف یعلن فیه إرادته الصریحة في قطع العلاقة التي تربطه بطلب كتابي من الموظّ 

".بصفة نهائیة

باستقراء نص المادّة سالفة الذكر یتّضح بأنّ تقدیم الإستقالة هو تقدیم طلب كتابي 

یوضح فیه الموظّف العمومي رغبته و إرادته الصریحة في ترك الوظیفة  ممّا ینتج عنه إنهاء 

:وفّر الشروط التالیةالرابطة الوظیفیة مع الإدارة بصفة نهائیة و لا یمكن أن ینتج آثاره إلا بت

شروط طلب الاستقالة :أوّلا

أن یكون طلب الاستقالة مكتوبا_1

)1(شفویا ، وعدم جواز تقدیمها هاتفیا الاستقالةو هذا الشرط یعني عدم جواز تقدیم 

،    )2(البرقیة الاستقالةأو أي وسیلة أخرى من غیر الكتابة، و أجازت بعض التشریعات قبول 

...أمّا في التشریع الجزائري فلا غموض في هذا الأمر فالمشرّع كان واضحا بالقول  "

و المعمول به في الجزائر أن الطلب الكتابي یعني طلب ..."بطلب كتابي من الموظف 

.الاستقالةخطي تكتب فیه عبارات واضحة تدّل على رغبة الموظّف في 

و بالرغم من ذلك الوضوح لم یشترط المشرّع الجزائري مثل ما هو علیه الحال في 

.3(الاستقالةالتشریعات  شكلا معینا لطلب بعض  (

.216.أنظر نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص _)1(

.216.نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص -)2(

.187.أنظر ، محمد إبراهیم الدسوقي علي ، مرجع سابق ، ص_)3(

."الأردني و الكویتيدراسة مقارنة بین القانونین"القانوني لانتهاء خدمة الموظّف العام النظام عبد العزیز سعد مانع العنزي ،__

.95.، ص 2012ة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، لعام ، كلیقسم القانون ا
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و اشتراط الكتابة في الاستقالة قد تتقرر لمصلحة الموظّف ، إذ أنّه دلیل على رغبته 

ان للنظر ، كما أنّ هذا الشرط قد الأكیدة في ترك الوظیفة ، وأنّه أقدم علیها بعد تفكیر و إمع

یكون لمصلحة الإدارة حیث تتمكّن من تبیّن رغبة الموظّف القاطعة في الاستغناء عن 

وظیفته ، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى تكون دلیلا ثابتا على طلب الاستقالة في حالة ما 

یستحیل ذلك كما سنرى ه رغم أنّ إذا قرّر الموظّف الرجوع عن طلبه بعد موافقة الإدارة عنه ، 

بقدر ما هي شرطا لا بد الاستقالةو مع ذلك لا یمكن اعتبار الكتابة وسیلة لإثبات ، لاحقا 

.1(آثارها القانونیة الاستقالةمن مراعاته حتى تنتج  (

صادرا عن إرادة صریحةالاستقالةطلب نأن یكو_2

جاء النص صراحة على هذا الشرط من خلال نص المادّة السالف ذكرها ، ومفاد هذا 

و إرادة )2(بعبارات واضحة لا تأویل فیها عن رغبة صادقة الاستقالةالشرط أن یصدر طلب 

).3(حرّة و رضاء صریح لا یفسده كل ما یفسد الرضاء من عیوب 

أو إكراه بسبب ممارسات لا أخلاقیة قدمت تحت ضغطالاستقالةو بالتالي إذا ثبت أنّ 

و بعیدة كل البعد عن الأخلاقیات الواجب أن یتحلى بها الموظّف العمومي مهما كانت رتبته 

في السلم الإداري ، أو صدرت عن إرادة غیر واعیة أو مدركة لنتائج أفعاله ، كانت 

.باطلة و بالتالي لا تنتج آثارها الاستقالة

سابقین تنص بعض التشریعات على شرطین آخرین لا یقلان بالإضافة للشرطین ال

:أهمّیة عنهما و حبذا لو یتم النص عنهما صراحة في التشریع الجزائري ، و هما

.، سابقمرجع، عبد العزیز سعد مانع العنزي_)1(

.218.نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص _)2(

.343.سعد نواف العنزي ، مرجع سابق ، ص _)3(

من 91إلى 59للتفصیل في الرضاء وما یمكن أن یصیبه من عیوب في نظر التشریع الجزائري، أنظر المواد من __

القانون المدني مولود دیدان ، -.المتضمن القانون المدني الجزائري 2007مایو سنة 13المؤرّخ في 07/05القانون رقم 

.21...16.دار بلقیس ، دار البیضاء ، الجزائر ، ص .
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ألاّ یكون طلب الاستقالة مقیدا أو مشروطا و ألاّ یكون طالب الاستقالة متابعا تأدیبا، 

وسوف نتناولهما بشيء من التفصیل

مقیّدا أو مشروطاالاستقالةألاّ یكون طلب :أوّلا

التي یقدمها الموظّف غیر معلّقة على الاستقالةمفاد هذا الأخیر أنّه یتعیّن أن تكون 

قید أو شرط ، لأنّ طلب هذه الأخیرة لا یعبّر في هذه الحالة عن إرادة الموظّّ◌ف العمومي 

الجدّیة في ترك الوظیفة ، إذ یثور اللبس حول الهدف الحقیقي للطالب الذي قد یكون سعیه 

وض، و الذي لا یمكن أن یكون، ، أو هو نوع من التفا)1(لدفع جهة الإدارة لتحقیق مطالبه 

كون العلاقة التي تربط الموظّف العمومي بالإدارة العمومیة هي علاقة تنظیمیة لائحیة لا 

بقید أو علقت على  شرط اعتبرت كأن لم الاستقالةفإذا اقترنت يعلاقة تعاقدیة ، وبالتال

.2(تكن  (

قة على شرط متى أو المعلّ قبول الاستقالة المقترنة بقید أجازت و بعض التشریعات،

)3().القید أو الشرط(الموظف إلى طلبه بقبولها إجابةقررت السلطة المختصة 

متابعا تأدیباالاستقالةألاّ یكون طالب :ثانیا

أنّ الموظّف العمومي الذي أرتكب خطأ مهنیا و اتخذت ضدّه و یقصد بهذا الشرط

و لا قبولها إلاّ إذا انتهت بغیر الاستقالةإجراءات تأدیبیة لم تنته بعد ، فلا یمكن له طلب 

.4(الفصل من الوظیفة أو الإحالة على المعاش  (

_.343، 342.سعد نواف العنزي ، مرجع سابق ، ص _)1(

.217.مرجع سابق ، ص أنظر كذلك نواف كنعان ،_

.96.، صسابق مرجع ، عبد العزیز سعد مانع العنزي_)2(

.308.، ص أنظر ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق_)3(

.308.ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص أنظر ،_)4(

الإحالة على المعاش المقصودة في هذا الموضع هو كجزاء تأدیبي لا كحق یتمتّع به الموظّف و سیتّم توضیح ذلك في _

.ث الموالي المبح
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الاستقالةبو العلّة من اشتراط هذا الشرط هو ألاّ یفلت الموظّف العمومي من العقاب 

إذا كانت الجریمة التأدیبیة المتابع بها من الجسامة بحیث تستحق عقوبة التسریح من الخدمة 

.، حمایة للصالح العام )1(

و إن كان التسریح أو الفصل من الوظیفة كما یعبّر عنه في بعض التشریعات و 

، فإنّ الاختلاف )2(یشتركان في أنّ كلیهما یؤدیان إلى إنهاء الرابطة الوظیفیة الاستقالة

عن كل منهما ، من حیث مدى تمتع الموظّف ةالجوهري بینهما یكمن في الآثار المترب

، أهمّها إمكانیة تولي وظیفة العمومي بالحقوق أو الفرص التي تتاح له بعد ترك الوظیفة 

.موظّف المستقیل ، ویستحیل ذلك على الموظّف المفصول عمومیة أخرى بالنسبة لل

و الجدیر بالذكر أنّ بعض القوانین لا تشترط مثل هذا الشرط و تترك الأمر تقدیریا 

للإدارة ، التي قد ترى أنّه من المناسب لمصلحة العمل في ظروف معیّنة الاكتفاء بإنهاء 

بدلا من الاستمرار في الإجراءات التأدیبیة  العلاقة الوظیفیة بقبول استقالة الموظّف العمومي

تقدیرا منها لكفایة هذه الوسیلة كجزاء لما ارتكب الموظّف من مخالفات تأدیبیة ، و إمّـا لأنّ 

).3(مصلحة العمل تقتضي إغلاق ملّف التحقیق و وضع حد لإجراءات التأدیب 

الفرع الثاني

و الآثار المترتبة عنهالاستقالةالإجراءات الإداریة لطلب 

، نأتي الآن للتعرّف على الاستقالةبعدما تعرّفنا على الشروط الواجب توافرها في طلب 

الإجراءات الإداریة الواجب إتباعها ، و المشرّع الجزائري كبقیة التشریعات التي تعترف 

جراءات الواجب كحق یملكه الموظّف العمومي لإنهاء العلاقة الوظیفیة ، حدّد الإبالاستقالة

.إتباعها  بدءا من تقدیم الطلب وصولا للبت فیه و إنتاج آثاره 

.308.ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص أنظر ،_)1(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 216طالع نص المادّة رقم _)2(

.19.، ص 

.309.أنظر ماجد راغب الحلو ، مرجع نفسه ، ص _)3(
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الاستقالةالإجراءات الإداریة لطلب :أوّلا

بالإضافة إلى الطلب الكتابي الذي یتوجب على الموظّف العمومي المعني بالأمر 

الوظیفیة التي تقدیمه، یعبّر فیه عن إرادته الصریحة دون لبس أو غموض في قطع العلاقة 

السلطة المخولةیرسل طلبه إلى، أوجب علیه المشرّع أن )1(تربطه بالإدارة المستخدمة 

.2(عن طریق السلم الإداريصلاحیات التعیین (

و المقصود من هذا الإجراء هو أن یقدّم المعني بالأمر طلبه مباشرة إلى رئیسه الإداري 

، الذي یقوم هو الآخر برفعه إلى رئیسه الإداري ، وهكذا عبر السلّم الإداري أو ما یعرف 

في آخر المطاف إلى السلطة إلى أن یصل صعودا الاستقالةبالتدرج الهرمي ، یتدرّج طلب 

.صلاحیة التعیین التي لها

، لا ینبغي علیه ترك الاستقالةالجدیر بالذكر أنّ الموظّف العمومي الذي قدّم طلب و

مهامه إلى حین صدور بأداء الواجبات المرتبطة الاستمرار فين علیهیتعیّ منصب شغله بل 

.3(السلطة المنوط بها البت في طلبه قرار عن  (

ن علیها یتعیّ ، لطة المخولة صلاحیات التعیین السإلى الاستقالةوبعد وصول طلب 

.)4(ه ابتداء من تاریخ إیداع)2(اتخاذ قرار بشأنه في أجل أقصاه شهران 

، تأجیل الموافقة على طلب )التي لها صلاحیات التعیین(السلطة إلاّ أنّه بإمكان تلك 

وذلك للضرورة القصوى ل، من تاریخ انقضاء الأجل الأوّ ابتداء)2(الاستقالة لمدة شهرین 

.)5(للمصلحة

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 218المادّة رقم طالع نص _)1(

.19.، ص 

.19.، مرجع نفسه ، ص 219/1طالع نص المادّة رقم _)2(

.19.، مرجع نفسه ، ص 219طالع نص المادّة رقم _)3(

.19.ه ، ص ، مرجع نفس220/1طالع نص المادّة رقم _)4(

.19.، مرجع نفسه ، ص 220/2طالع نص المادّة رقم _)5(
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أشهر كأقصى حد یتلقى الموظّف )4(ممّا سبق ذكره نلاحظ أنّه في غضون أربعة 

العمومي ردا على طلبه ، وأنّ تمدید الأجل الأوّل و كأنّه إشارة قاطعة على قبول الإستقالة 

....2(في فقرتها الثانیة 220بحیث جاء بصریح العبارة في نص المادّة رقم  " تأجیل )

...."لتاریخ انقضاء الأجل الأوّ ابتداء من )2(الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرین 

یمكن القول إذن أنّ المشرّع من خلال النص السالف ذكره لم یترك أي هامش تقدیري 

للإدارة یمكنّها من رفض استقالة أحد موظفیها بمضي الأجل الأوّل الممنوح لها للبت  في 

.لطلب ا

الاستقالةالآثار المترتبة عن طلب :ثانیا

بعد وصول الطلب إلى السلطة التي لها صلاحیات التعین لا بد لها من البت فیه، 

ابتداء من تاریخ إیداع الطلبالآجال الممنوحة لها في علیها اتخاذ قرار بشأنهبحیث یتعین

.بالرفض إمّا بالقبول وإمّا ، )1(، المشار إلیها أعلاه 

و بما أنّ الموظّف العمومي الذي قدّم طلبا للاستقالة ، :الاستقالةقبول _1

السلطة مهامه إلى حین صدور قرار عن بأداء الواجبات المرتبطة قانونا بالاستمرار فياملزم

یح إلا بعد قبولها الصر أثر على الاستقالةترتب أي، فإنّه لا ی)2(المنوط بها البت في طلبه 

بانقضاءفي الآجال الممنوحة لها، أو قبولها ضمنیا لة صلاحیات التعیینالمخوّ من السلطة 

، و ذلك حسب ما تمّ النص تصبح الاستقالة فعلیةهذه الأخیرة بانقضاءتلك الآجال ، حیث 

.)3(220عنه صراحة بموجب الفقرة الأخیرة من المادّة رقم 

، یتحرر الاستقالةبقبول يتاریخ سریان القرار الصریح أو الضمنو انطلاقا من

یعتبر الموظّف المستقیل من التزاماته الوظیفیة ، وتنقطع علاقته بالإدارة المستخدمة، بحیث 

بالتالي كل الحقوق المرتبطة من تلك اللحظة یعتبر خارجا عن إطار سلكه الوظیفي ، ویفقد 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع 06/03من الأمر رقم 220طالع نص المادّة رقم _)1(

.19.سابق ، ص 

.19.، مرجع نفسه ، ص 219طالع نص المادّة رقم _)2(

.19.، مرجع نفسه ، ص 220المادّة رقم طالع نص_)3(
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.ممّا یوحي أنّ مجرّد تقدیم الطلب لا یؤثر على حقوقه الوظیفیة ، )1(بصفته 

و أوّل الحقوق المرتبطة بصفة الموظّف العمومي هو الراتب ، بحیث یفقد الموظّف 

المستقیل راتبه بمجرد تبلیغه بقرار قبول استقالته أو بفوات آجال البت في طلبه ،لأنّ الحق 

، كما أنّه لا یمكنه الاستفادة بالمعاش إلاّ في حدود )2(في الراتب یكون بعد أداء الخدمة 

التي یكون قد اكتسبها قبل استقالته و في إطار الشروط المنصوص علیها في الحقوق 

، كما لا یحق للموظّف المستقیل أن یعیّن )3(المفعول على نظام التقاعد ـاريالسـالتشریع 

).4(خلفا له 

عام لا یحق للإدارة أن تعاقب الموظّف المستقیل و تجدر الإشارة إلى أنّه كأصل 

بسبب أعمال لاحقة لتاریخ استقالته ، إلاّ أنّ هذا الحق لا یسقط عنها بسبب الأعمال 

، كمغادرته مكان عمله قبل صدور قرار قبول طلب الاستقالةالمرتكبة قبل تاریخ قبول 

ف یجب على الموظّ ر المهني ، حیث ، أو إذا تعلّق الأمر بواجب الالتزام بالس)5(الاستقالة 

أثناء الخدمة أو حتى بعد انتهاء الخدمة لنفس العلّة ، وإن لم یتم المهنيبالسّـرتزامــالال

).6(48النص على ذلك صراحة بموجب المادّة رقم 

، ومنه )7(فیهاقبول الاستقالة یجعلها غیر قابلة للرجوعنّ و تجدر الإشارة كذلك إلى أ

.یمكن التراجع عنها طلب الاستقالةنستنتج أنّه طالما لم یبت في ومنه 

.218.أنظر هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)1(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، 06/03من الأمر رقم 32طالع نص المادّة رقم _)2(

.6.ص 

)التقاعد (لمزید من التفصیل أنظر المبحث الموالي _)3(

.218.هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)4(

)
5
.219.هاشمي خرفي ، مرجع نفسه ، ص _)

یجب "المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، على أنّه 06/03من الأمر رقم 48تنص المادّة رقم _)6(

وى أیة وثیقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو ویمنع علیه أن یكشف محت.على الموظف الالتزام بالسر المهني

ولا یتحرر الموظف من واجب السر المهني .اطلع علیه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضیه ضرورة المصلحة

.6.، مرجع سابق ، ص ".إلا بترخیص مكتوب من السلطة السلمیة المؤهلة

.19.، ص ، مرجع سابق219طالع نص المادّة رقم _)7(
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في حالة قبول الاستقالة ، أمّا في حالة ترتبلقد رأینا ماذا ی:الاستقالةرفض _2

المقدّم من قبل الموظّف العمومي الراغب في إنهاء علاقته الاستقالةالإجابة على طلب 

.اله و كأنّ أيّ شيء لم یكنالوظیفیة بالرفض ، فلا تغییر یذكر ، و یبقى كل  شيء على ح

و یجب أن یكون قرار الرفض صریحا ، بحیث لا إمكانیة لأن یكون هذا الأخیر 

للاستقالة ، و ذلك حسب ما تمّ النص عنه ضمنیا، كون سكوت الإدارة یعتبر قبولا ضمنیا 

و بانقضاء هذا "، والتي جاء فیها )1(220صراحة بموجب الفقرة الأخیرة من المادّة رقم 

و الأجل المقصود وكما تمّ التعرّض إلیه آنفا هو الأربعة ."الأجل تصبح الاستقالة فعلیة 

سبق ذكره و تمّ التعرّض له في إضافة لما .أشهر الممنوحة للإدارة لإصدار قرارها )4(

، یكون في غضون الاستقالةغیر هذا الموضع ، فإن إمكانیة صدور قرار یقضي برفض 

تاریخ تقدیم الطلب ، كون تأجیل البت في الطلب بعد انقضاء الأجل أجل أقصاه شهرین من 

).2(الأوّل تعلق بقرار قبول الاستقالة لا غیره 

رفض الاستقالة قد یضّر بمصلحة المرفق العمومي كما و ما یمكن ملاحظته أنّ قرار 

.قد یضّر بمصلحة الموظّف و قد یكون لصالح هذا الأخیر

ففیما یخصّ قرار الإبقاء على الموظّف و رفض طلب استقالته إن كان جادا في ذلك ، 

ففي ذلك مضرّة لسیر المرفق العمومي و نوعیة أداء الخدمات ، كون قرار رفض الاستقالة ،

یمكن أن یعني ضمنیا إرغام الموظّف العمومي على عمل لا یرغب فیه ، و بالتالي ماذا 

لا یرغب غیه ، غما من شك وظیفينشاط ننتظر من موظّف مرغما رغم على ممارسة 

سینعكس ذلك بشكل سلبي على أداء و نوعیة الخدمة التي یقدّمها المرفق ، خاصّة ما تعلّق 

ب بأضرار أو أخطاء مرفقیه لا التسبّ ، هذا بالإضافة إلى منها بتعطیل مصالح المرتفقین

.یمكن اكتشافها في حینها و یصعب بعد ذلك تصحیحها أو استدراكها 

.المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، ص 06/03من الأمر رقم 220المّادة  رقم _)1(

19.

.19.لا سیما الفقرتین الأولى و الثانیة  ، مرجع نفسه ، ص 220طال نص المادّة _)2(
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لنسبة لأثرها على الموظّف العمومي، فإن كان بعض الفقه یعتبر مجرّد إرجاء باأمّا 

قبول الاستقالة من شأنه أن یلحق ضررا بمصالح الموظّف العمومي، خاصّة إن كان سبب 

.، فماذا عن قرار الرفض ؟ )1(طلب الاستقالة هو الالتحاق بوظیفة أخرى 

الضرر بالموظّف العمومي ، ولإجباره على ما تستعمل الإدارة هذا الحق لإلحاق فكثیرا

)2(إهمال منصب عمله ، حتى یتسنى لها فصله و یفقد بالتالي جمیع الحقوق التي اكتسبها 

، و كثیرا ما تنجح في ذلك بعیدا عن سلطان القانون الذي یعاقب على التعسف في 

غرار جلّ إدارات ، بسبب مرض عضال أصاب الإدارة الجزائریة على )3(السلطة ــالـاستعم

الموظّف بالخصوص یسمى الفساد الإداري بكل مظاهره و مهما كانت رتبـةالعالم العربي

.4(العمومي في السلّم الإداري ، بعیدا عن أخلاقیات و یفترض أن یتحلى بها هذا الأخیر  (

قد یكون لصالح الموظّف العمومي بسعي الاستقالةو لا یمكن إنكار أنّ قرار رفض 

الإدارة ، إذا ما رأت أنّ الموظّف العمومي یعاني مثلا من ضغوطات اجتماعیة أو من 

مشاكل شخصیة أو إحباط لأسباب أو لأخرى ، ولم تتمكن السلطة التي لها صلاحیات 

، و ذلك الاستقالةالتعیین من إقناعه عن العدول عن طلبه ، تقوم بإصدار قرار برفض 

، لأنّه یتعذّر عنه تدارك ذلك في حالة قبول لإعطائه فرصة أخرى لمراجعة نفسه 

).5(استقالته

.117.أنظر كمال رحماوي ، مرجع سابق ، ص _)1(

.أنظر ، مرجع نفسه _)2(

المعاقبة على التعسف في استعمال السلطة هي من المبادئ الدستوریة، بحیث تمّ النص عنها صراحة بموجب نص _)3(

یعاقب القانون "، و التي جاء فیها 2008من دستور الجمهوریة الجزائریة حسب آخر تعدیل له في سنة 22المادّة رقم 

.السلطة على التعسّف في استعمال  "

الفساد الإداري في الوظیفة العامّةللتفصیل في موضوع الفساد الإداري أنظر ، حسن خضر حسن شیخو الطائي ، _)4(

89...37،71...31.،ص2010العربیة المفتوحة في الدانمرك ، ةرسالة ماجستیر ، كلیة القانون و السیاسة ، الأكادیمی.

.55...45، 13،14،15، للتفصیل في موضوع أخلاقیات الموظّف العمومي ، أنظر محمد الصیرفي ، مرجع سابق_

إنّ قبول "المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر رقم 219/2تنص المادّة رقم _)5(

.19.، مرجع سابق ، ص ."الاستقالة یجعلها غیر قابلة للرجوع فیها
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المطلب الثاني

La(الضمنیةالاستقالة démission implicite(

العموميف حق للموظّ الصریحة التي هي بالاستقالةالأحكام الخاصّة إلمامنا ببعدما 

عند فوات الآجال الممنوحة للسلطة التي یناله بقبولها من السلطة المختصة، أو بقوة القانون

لها صلاحیات التعیین للبت فیها ، سوف نتناول من خلال هذا المطلب نوعا آخر من 

.الاستقالة ، وهو الاستقالة الضمنیة 

وإن كان أنّ المشرّع الجزائري لم ینص على هذا النوع من الاستقالة صراحة مثلما هو 

، إلاّ أنّنا نستشف )2(و الكویتي ،)1(كالتشریعین المصري الحال بالنسبة لبعض التشریعات ،

ذلك من خلال إهمال الموظّف العمومي لمنصب عمله و ذلك بانقطاعه النهائي عن ممارسة 

.نشاطه الوظیفي من تلقاء نفسه و بإرادته المنفردة ، دون مراعاة لرأي الإدارة المستخدمة 

یعبّر عنها بالاستقالة الحكمیة ، أو الاعتباریة ، و بالتالي فالاستقالة الضمنیة أو كما 

أو الافتراضیة ، هي اعتبار الموظّف العمومي مستقیلا و إن لم یقدّم طلبا صریحا بذلك ، 

.3(ولكنه یتّخذ مواقفا معینة یعتبرها القانون قرینة في رغبة الموظّف ترك الوظیفة  (

و )فرع أوّل (تقالة الضمنیة  الإس)حالات (و فیما یلي سوف نتطرق إلى مظاهر 

.)فرع ثاني (الآثار المترتبة عنها 

الفرع الأوّل

الاستقالة الضمنیة)حالات (مظاھر 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة 06/03من الأمر رقم 184تنص المادّة رقم 

متتالیة على الأقل، یوما )15(ة خمسة عشر ف لمدّ إذا تغیب الموظّ "العمومیة على أنّه 

_.311.أنظر ماجد راغب الحلو، مرجع سابق ، ص _)1(

109.محمد إبراهیم الدسوقي علي ، مرجع سابق ، ص _

108إلى 101من .أنظر عبد العزیز سعد مانع العنزي ، مرجع سابق ، ص _)2(

.338.محمد جمال مطلق الذنیبات ، مرجع سابق ، ص -)3(
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المــ، تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهدون مبرر مقبول

..."المنصب، بعد الإعذار، 

باستقراء نص المادّة سالفة الذكر نجد بأنّ المشرع الجزائري قد اعتبر الموظّف الذي 

قّل دون مبرر مقبول مهملا یوما متتالیة على الأ15خمسة عشرینقطع عن عمله لمدّة

متخلیا عنه قاطعا بذلك العلاقة الوظیفیة التي تربطه ، بحكم القانون لمنصبه الوظیفي

.بالإدارة المستخدمة 

ویقصد بالانقطاع الذي یؤدي إلى انتهاء الخدمة ، الانقطاع الكامل عن العمل و الذي 

الرسمیة ، و بالتالي فإنّ مجرّد یتمثل في عدم الحضور أصلا إلى مقّر العمل خلال أوقاته 

انصراف الموظّف عن مقر العمل بدون إذن فلا یعتبر انقطاعا في حكم هذه المادّة ممّا 

یؤدي إلى إنهاء خدمة الموظّف و إن كان ذلك لا یحول دون مساءلته تأدیبیا ، على اعتبار 

)1(لدرجة الأولى إخلالا بالانضباط العام  ، و یصنّف على أنّه خطأ من ایعدّ أنّ ذلك 

).2(یستحق عقوبة من نفس الدرجة 

ویتضح من ذلك أنّه یشترط لإمكان اعتبار الموظّف العمومي مهملا لمنصبه الوظیفي 

و بالتالي مستقیلا ضمنیا ضرورة توافر شرطین أساسیین ، و هما ذات الشرطین الذین 

.تشترطهما التشریعات التي تعترف صراحة بالاستقالة الضمنیة 

یوما متصلة و 15، هو أن یكون انقطاع الموظّف عن العمل لمدّة الشرط الأوّل

بالتالي فإنّه إذا عاد الموظّف إلى مباشرة مهام وظیفته قبل انقضاء هذه المدّة ، ولو لیوم 

واحد مثلا ، فإنّ قرینة إهمال المنصب بالنسبة للتشریع الجزائري ، و قرینة الاستقالة 

اد وانقطع ــــللتشریع المصري و الكویتي مثلا ، لا تسري في حقه ، إلا إذا عالضمنیة بالنسبة 

للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق المتضمّن القانون الأساسي العام 06/03من الأمر رقم 178طالع نص المادّة رقم _)1(

.16.، ص 

.15.، مرجع نفسه ، ص 06/03من الأمر رقم 163طالع نص المادّة رقم _)2(
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.1(یوما متصلة أخرى )15(بعد ذلك مدّة خمس عشرة  (

و تحسب مدّة الانقطاع للموظّف الموجود في عطلة أو غیاب مبرر ، أو الموجود في 

نتهاء الفترة المقررة لعطلته إحدى الوضعیات القانونیة الأساسیة ، ابتداء من الیوم التالي لا

مهما كان نوعها ، أو انقضاء مدّة ترخیصه بالغیاب ، أو المدّة المقررة لإحالته على إحدى 

، سواء المدّة القصوى أو المدّة الدنیا التي یتوجّب علیه طلب تجدیدها )2(الوضعیات القانونیة 

.فإن لم یفعل ، اعتبر متخلّیا عن منصبه الأصلي 

لإشارة أنّه إذا صادف هذا الیوم ، أي الیوم الموالي لانقضاء مدّة انقطاعه و تجدر ا

المبرر عن ممارسة النشاط الوظیفي یوم عطلة رسمیة ، احتسب الانقطاع من الیوم الموالي 

.، كون الآجال  تحسب دائما كاملة )3(مباشرة لانقضاء تلك المدّة 

خاصا إلاّ بالموظّف العمومي و لا یفهم ممّا سبق ، أن یكون إهمال المنصب

المنقطع مؤقتا عن ممارسة النشاط الوظیفي فقط ، و إنمّا یدخل ضمن تلك الحالة ، حالة 

الموظّف العمومي الذي یمارس فعلیا في الإدارة أو المؤسسة التي ینتمي إلیها ، المهام 

عن أداء مهامه دون إعلام مسبق للإدارة ولنفس المدّة دون عذر ، عالموكلة إلیه ، فینقط

فیستوي بذلك مع من كان في انقطاع مبرر و بانتهاء المدّة القانونیة حوّله دون ذلك أي غیر 

.مبررا 

و حالة الموظّف العمومي الذي تمّ نقله سواء بناء عن طلبه أو إجباریا لضرورة 

ا ــــــــــــــیوم)15(رة ـــــــــس عشـظیفة المنقول إلیها في غضون الخم، ولم یلتحق بالو )4(المصلحة 

.197أنظر محمد إبراهیم الدسوقي علي ، مرجع سابق ،ص _)1(

.311.ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص _

.340.سابق ، ص سعد نواف العنزي ، مرجع _

.104.عبد العزیز سعد مانع العنزي ، مرجع سابق ، ص _

وضعیة الانتداب ، وضعیة (، الوضعیات المشار إلیها في الفصل الأوّل ةالمقصود بالوضعیات القانونیة الأساسی_)2(
.ع ، وضعیة خارج الإطار ، و وضعیة الخدمة الوطنیة الاستیدا (

.104.عبد العزیز سعد مانع العنزي ، مرجع سابق ، ص _)3(

المتضمّن القانون الأساسي 06/03من الأمر رقم 159...156للتفصیل في حركات نقل الموظّفین راجع المواد رقم _)4(
.14.العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، ص 



الجزائريالتشریعفيالوظیفيالنشاطممارسةعنالنهائيالتوقّففيالعموميالموظّفحریّة____الثانيالفصل

76

.لتاریخ التحاقه الرسمي بها ، فیعتبر ضمنیا متخلّیا عن المنصب الوظیفي الجدید الموالیة 

، لإمكان اعتبار انقطاع الموظّف العمومي عن ممارسة نشاطه و الشرط الثاني

یوما متتالیة بمثابة استقالة ، هو عدم تقدیمه لعذر مقبول )15(الوظیفي لمدّة خمسة عشر 

أو تقدیمه لعذر و لكن جهة الإدارة رفضت قبوله ، بحیث تملك هذه الأخیرة سلطة تقدیریة 

ر مدى جدّیتها فتقبلها و تعید الموظّف على إثرها إلى فـي قبول الأعذار المقدمة لها ، فتقدّ 

.)1(وظیفته ، و لها أن ترفضها ، ممّا تعتبر معه علاقة الموظّف منتهیة من تاریخ انقطاعه 

و بالتالي فانقطاع الموظّف عن ممارسة نشاطه الوظیفي للمدّة المشار إلیها دون إذن 

یجب أن یكون اختیاریا، أمّا إذا كان انقطاعه نتیجة لأمر خارج عن إرادته فإنّه لا ینهض 

).2(على الاستقالة الضمنیة ولا یفرّق بالتالي بین الموظّف ووظیفتهقرینة 

تضیف بعض التشریعات ، منها التشریع المصري و و بالإضافة للحالة الأولى،

نظیریه الكویتي و اللیبي ، حالات أخرى یعتبر بموجبها الموظّف العمومي في حكم المستقیل 

، یشتركون في بعضها و یختلفون في البعض الأخر ، نذكر منها

ن حالة انقطاعه عن ممارسة النشاط الوظیفي بغیر إذن تقبله جهة الإدارة أكثر م_

یوما غیر متتالیة في السنة ، و تعتبر خدمته منتهیة في هذه الحالة من الیوم)30(ثلاثین 

).3(التالي لاكتمال هذه المدّة 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ،، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 184طالع نص المادّة رقم _)1(

.17.، ص 

.104.العنزي ، مرجع سابق ، ص أنظر عبد العزیز سعد مانع_

.105.عبد العزیز مانع العنزي ، مرجع نفسه ، ص _)2(

یشترك في هذه الحالة المشرّع المصري مع نظیره الكویتي ،                                                                       _)3(

ةبالنسب للتشریع المصري ،أنظر،                                                                                                        

.197.محمد إبراهیم الدسوقي علي ، مرجع سابق ، ص _

.311.ص ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، _

بالنسبة للتشریع الكویتي أنظر ،                                                                                        

.340.سعد نواف العنزي ، مرجع سابق ، ص _
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و حبذا لو یحذو المشرّع الجزائري حذوه و یدرج مثل هذه الحالة في تشریع الوظیفة 

نه خوفا من العمومیة ، وذلك لحمل كل مستهتر وغیر منضبط ، على الانضباط رغما ع

من ذلك في السنة ولو یوما أو أقّل )30(حد الثلاثین هاباتإنهاء مهامه إذا ما بلغت غیّ 

.كانت متقطعة

الموظّف العمومي  بالخدمة في حكومة أجنبیة بغیر ترخیص من حاق حالة الت_

في في هذه الحالة تعتبر خدمة الموظّف منتهیة من تاریخ التحاقه بالخدمة فحكومة بلده ، 

.1(الحكومة الأجنبیة  (

بالنسبة له ورابعة )3(بإقراره لحالة أخرى ، ثالثة يإضافة لما سبق ، ینفرد المشرّع اللیب

المعین فیها في تعداد الحالات المذكورة آنفا ، وهي حالة الموظّف الذي لم یتسلّم وظیفته)4(

ا من تاریخ إبلاغه قرار یوم)15(، أو المنقول إلیها بغیر سبب مقبول خلال خمس عشرة 

.، فبحلول هذا الأجل یعتبر الموظّف مستقیلا ضمنا )2(التعیین أو النقل 

فبالنسبة للحالة الأخیرة ، وبخصوص احتمالها الثاني لم ینّص عنه المشرّع الجزائري 

صراحة ضمن حالات إهمال المنصب ، وإنّما هي حالة من حالاته ضمنا لأنّ المشرّع 

یخّص أي حالة من الحالات بالذكر و لو على سبیل  المثال ، وإنّما ذلك یسهل الجزائري لم 

.استنتاجه من خلال النصوص المنظمة لكل حالة على حدا 

أمّا فیما یخّص الاحتمال الأوّل ، فحسنا ما فعل المشرّع الجزائري بعدم النص علیه ، 

، لا یعّد أساسا موظّفا عمومیا ،كون أنّ العون الذي عیّن في وظیفة عمومیة ولم یلتحق بها

في نظر المشرّع الجزائري لأنّه  من بین الشروط التي یجب أن تتوفّر في العون لكي یكتسب 

صفة الموظّف العمومي هو شرط الترسیم ، وهو الإجراء الذي یتّم من خلاله تثبیت الموظّف 

یشترك في هذه الحالة المشرّع المصري مع نظیره اللیبي ،                                                                         _)1(

.309.بالنسبة للتشریع اللیبي ، أنظر ،  مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص 

311.ص ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، _بالنسبة للتشریع المصري ، أنظر ،

.197.محمد إبراهیم الدسوقي علي ، مرجع سابق ، ص _

.309.أنظر مازن لیلو راضي ، مرجع سابق ، ص _)2(
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إمّا بترسیم المتربّص في ي و ذلك بعد اجتیاز فترة التربص ، التي قد تنته)1(في رتبته 

دون هتسریحبا ة واحدة فقط، وإمّ لنفس المدة ولمرّ لفترة تربص آخر، وإمّا بإخضاعه رتبته

.)2(إشعار مسبق أو تعویض

الفرع الثاني

الضمنیةالاستقالةالآثار المترتّب عن 

بعدما تطرّقنا للحالات التي یعتبر فیها الموظّف العمومي مستقیلا ضمنیا من منصبه 

أو مهملا له كما یفضّل المشرّع الجزائري نعته ، نأتي الآن للتعرّف عن الآثار المترتبة 

بالنسبة للموظّف العمومي المهمل لمنصبه الوظیفي ، أو بالنسبة للمرفق عنه ، سواء

.)الإدارة أو المؤسّسة المستخدمة (العمومي 

بالنسبة للموظّف العمومي :أوّلا

باستثناء الحالات "على التوالي على أنّه )4(184و )3(207تنص المادّتین رقما 

یمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن یتقاضى المنصوص علیها صراحة في هذا الأمر، لا 

یعاقب على كل غیاب غیر مبرر عن العمل بخصم من .ا راتبا عن فترة لم یعمل خلاله

الراتب یتناسب مع مدة الغیاب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأدیبیة المنصوص علیها 

".في هذا القانون الأساسي

یوما متتالیة على الأقل، دون مبرر)15(ة خمسة عشر ف لمدّ إذا تغیب الموظّ "

، المنصب ، تتخذ السلطة التي لها صلاحیات التعیین إجراء العزل بسبب إهمالمقبول

..."بعد الإعذار، 

السالف ذكرها یتبیّن أنّ أوّل أثر یمكن تسجیله في هذا 207من خلال نص المادّة 

بخصم من الراتب یتناسب مع دون مبرر عن العمل قبة الموظّف المتغیبالموضع ، هو معا

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، 06/03من الأمر رقم 4طالع نص المادّة رقم _)1(
.4.ص 

.9.، مرجع نفسه ، ص 84طالع نص المادّة رقم _)2(

.18.، ص ، مرجع نفسه 207طالع نص المادّة رقم _)3(

.17.، مرجع نفسه ، ص 184طالع نص المادّة رقم _)4(
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ف، مهما تكن لا یمكن الموظّ یوما ، كون أنّه )15(و البالغة خمس عشرة ة الغیابمدّ 

باستثناء الحالات المنصوص علیها ، رتبته، أن یتقاضى راتبا عن فترة لم یعمل خلالها

وذلك دون المساس بالعقوبات التأدیبیة القانون و التي تمّت الإشارة إلیها سالفا ، صراحة في

.)1(المنصوص علیها في القانون

و الأثر الثاني الأشّد وقعا على الموظّف العمومي المتغیب عن منصب شغله ، نكتشفه  

قد قضى صراحة السالف ذكرها ، حیث أنّ المشرّع الجزائري 184باستقراء نص المادّة رقم 

و بعیدا عن كلّ غموض أو تأویل ، بعزل الموظّف العمومي المنقطع عن ممارسة النشاط 

عن أداء مهامه )الموظّف (، و ذلك تقدیرا منه أنّ انقطاعه االوظیفي للمدّة السالف ذكره

الوظیفیة ، بدون إذن مسبق أو عذر مشروع ، إن دلّ على شيء إنّما یدّل على استهتار من 

جانبه بمهام وظیفته و عدم تقدیره لما قد یترتب على هذا الانقطاع من إخلال بسیر العمل 

ل مثل هذا الانقطاع سببا لمساءلته تأدیبیا ، بل جعله في الجهة التي یتبعها ، ولذلك لم یجع

.2(سببا لفقدان الوظیفة ، زجرا له و عبرة لغیره  (

وهي ذات الأحكام التي أخذ بها المشرّع الأردني في حالة ما إذا تغیّب الموظّف 

).3(أیام متتالیة )10(العمومي الأردني لمدّة لا تقّل عن عشرة 

طى المشرّع المصري سلطة تقدیریة للإدارة ، فلها أن تنهي و على خلاف ذلك ، أع

خدمة الموظّف المتغیّب باعتباره مستقیلا ، أو مساءلته تأدیبا ، حیث أنّه قد جاء بقرینة یعّد 

معها الموظّف مستقیلا ، وهذه القرینة مقررة لمصلحة الجهة  الإداریة التي یتبعها الموظّف ، 

عتبرته مستقیلا ، و إن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط فإن شاءت أعملت القرینة و ا

إعمالها ، و بالتالي فلها أن تهمل أثرها فلا تعتبر الموظّف مستقیلا و تمضي في مساءلته 

.4(یوما متتالیة 15بدون إذن هتأدیبا لانقطاع (

.المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق06/03القانون المقصود بالذكر ، هو الأمر رقم _)1(

219.نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص _)2(

.، مرجع نفسه أنظر_)3(

.312.، مرجع سابق ، ص ماجد راغب الحلو _)4(
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لإدارة وبالتالي یمكن القول بأنّ المشرّع الجزائري مقارنة بنظیره المصري لم یمنح ل

سلطة تقدیریة في تقریر ما یجب علیها فعله لمواجهة حالة الغیاب المتواصل إذا ما بلغ 

القانوني الذي یعتبر بموجبه الموظّف مهملا لمنصبه الوظیفي ، فحدّد لها المسلك النصاب 

).1(الواجب إتباعه باتخاذ إجراء العزل مقابلا له 

جرّد توافر شروط إهمال المنصب ، بل و مع ذلك لا یمكنها اتخاذ إجراء العزل بم

لإعطائه  فرصة )2(أوجب علیها المشرّع توجیه إعذار قانوني للموظّف العمومي المتغیب 

تبریر غیابه و توضیح الظروف والأسباب التي اضطرته لذلك ، فإن فعل و اقتنعت السلطة 

تقتنع السلطة التي لها صلاحیات التعین بذلك فلا تثریب علیه ، وإن لم یفعل أو لم

المختصة التي لها صلاحیات التعیین بذلك بما لها من سلطة تقدیریة في هذا المجال ، 

.3(تصدر قرارا بعزله  (

على ولم یشترط المشرّع الجزائري شكلا معینا للإعذار ، وإنّما تمّت الإحالة في ذلك 

اشترطته بعض لتنظیم ، و مع ذلك و حسب ما هو معمول به  لا یختلف الأمر عمّا ا

التشریعات ، بأنّه یجب أن یكون الإعذار كتابیا ، واضح العبارات ، و أن یتّم بعد مضي مدّة 

معیّنة من الانقطاع ، أي لا تنتظر السلطة المختصة إلى آخر یوم ثمّ تقوم بإرساله ، و أن

إرساله عن یتمّ إرسال الإعذار للموظّف المعني شخصیا بأي وسیلة تمكّن من ذلك ، كأن یتّم 

)4(طریق البرید الموصى علیه مثلا

، )5(185و من أخطر الآثار المترتبّة عن إجراء العزل ، ما نصت علیه المادّة رقم 

ف ف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أن یوظّ لا یمكن الموظّ "و التي جاء فیها

مجلس الدولة في ._الجزء الثاني _في قضاء مجلس الدولة المنتقىأنظر ، لحسین بن الشیخ آث ملویا ،_)1(

دار هومة للطباعة و .)330فهرس (، الغرفة الرابعة )ي، ك (، قضیة الوكالة الوطنیة للآثار ضد 22/05/2000

.225.، ص 2005الجزائر ، النشر و التوزیع ، بوزریعة ، 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 184طالع نص المادّة رقم _)2(
.17.، ص 

.مرجع نفسه _)3(

.207....197.لمزید من التفصیل أنظر ، محمد إبراهیم الدسوقي علي ، مرجع سابق ، ص _)4(

.المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 185المادّة رقم _)5(
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الذي تمّ عزله ، لا تنقطع ، أي أنّ الموظّف العمومي "من جدید في الوظیفة العمومیة

.علاقته بالإدارة العمومیة المستخدمة فحسب ، وإنمّا بالوظیفة العمومیة ككل 

بأنّ العزل یختلف عن التسریح ، وإن كانا بیّنو من خلال نص المادّة السالف ذكرها یت

ویشتركان في الأثر ، و هو إنهاء خدمة الموظّف العمومي وقطع علاقته الوظّیفیة للأبد

فهما یختلفان )1(بالتالي تجریده من تلك الصفة الممیزة له عن بقیّة الأعوان و المستخدمین

.الطبیعة القانونیة في

(4(فإن كان التسریح هو عقوبة تأدیبیة من الدرجة الرابعة  تسلّط على الموظّف )2)

كذلك و إن كان ، فإنّ إجراء العزل لیس )3(العمومي المرتكب لخطأ جسیم من نفس الدرجة 

ب نیا مهما كانت درجته ، وإنّما بسبیحمل في طیاته عقابا إداریا لیس بسبب ارتكاب خطأ مه

إهمال المنصب ، ما ینتج عنه حرمان الموظّف العمومي المعزول من جمیع الضمانات 

المعترف بها للموظّف العمومي الذي قد یتعرّض لعقوبة التسریح ، بحیث یصدر قرار العزل 

رادة المنفردة للسلطة التي لها صلاحیات التعیین متى توفّر سببه ، دون إتباع الإجراءات بالإ

الطبیعةالتأدیبیة المقررة قبل اتخاذ القرار ، لا سیما إذا تعلّق الأمر بالعقوبات التأدیبیة ذات 

.و ذلك لخطورتها )4)(4(و الرابعة )3(الإداریة من الدرجة الثالثة 

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 216طالع نص المادّة رقم _)1(

.19.، ص 

.15.ه ، ص ، مرجع نفس163طالع نص المادّة رقم _)2(

تعتبر، ":، على أنّهالمتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر رقم 181المادة تنص _)3(

الاستفادة من امتیازات، من أیة -1:على وجه الخصوص، أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یأتي 

ارتكاب أعمال -2ته خدمة في إطار ممارسة وظیفته،طبیعي أو معنوي مقابل تأدیطبیعة كانت، یقدمها له شخــص 

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو -3عنف على أي شخص في مكان العمل،

ءة إلى السیر إتلاف وثائق إداریة قصد الإسا-4الإدارة العمومیة التي من شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة،

الجمع بین -6محت له بالتوظیف أو بالترقیة،تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة س-5الحسن للمصلحة،

.16.مرجع نفسه ، ص ."الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر

لمزید من التفصیل حول إجراءات التأدیب و الضمانات المعترف بها للموظّف العمومي في هذا المجال بالنسبة _)4(

.15،16.، مرجع نفسه ، ص 176...165للجزائر و بعض التشریعات المقارنة ، طالع نصوص المواد رقم 
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تسلّط ةسائد في بعض التشریعات التي تعتبر العزل عقوبة تأدیبیو ذلك عكس ما هو

على الموظّف العمومي متى ثبت ارتكابه لخطأ جسیم ، و من بین تلك التشریعات التشریعین 

.2(و الفرنسي)1(المصري  (

و تجدر الإشارة أنّ حرمان الموظّف المعزول من الضمانات التأدیبیة لا یمكن أن یمّس 

من الأحوال بحقّه في الطعن ضد قرار العزل إداریا أمام السلطة الإداریة مصدرة بأي حال 

وناـــــــــــدّدة قانــــــــــــــراءات المحـــــــضمن الآجال و الإج)3(القرار أو قضائیا أمام القاضي الإداري 

رسالة ماجستیر ، كلّیة الحقوق إجراءات تأدیب الموظّف العام في التشریع الوظیفي الجزائري ،خلف فاروق ، _أنظر 

.116...93.، ص 2002،2003والعلوم الإداریة ، بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

المجلّة ._مساهمة تحلیلیة_الضمانات الممنوحة للموظّف العمومي عند تعرّضه للتأدیب شایب أناس عبد الإله ، _

.13...1.، ص 2012أبریل ، _، مارس 103المغربیة للإدارة المحلّیة و التنمیة ، العدد 

كلیةماجستیر ، رسالة.العام الموظفعلىتفرضالمقنعة التيالوظیفیةالعقوبات، الجعیفريحسینطالبحمدأ_

.4،5،9،10،11.، ص واسط ، دون سنة جامعة، القانون

كلّیة الدراسات العلیا ، جامعة ._دراسة مقارنة _ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظّف العام أمجد جهاد نافع عیاش ، _

.73...4.، ص 2007النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 

مجلّة جامعة النجاح إجراءات و ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظّف العام في التشریع الأردني ،فیصل شطناوي ، _

.153...70.، ص 2012، )7(26، المجلّد )العلوم الإنسانیة (للأبحاث 

دراسة موازنة في القانون المصري و _النظریة العامّة للتأدیب في الوظیفة العامّة ح القاضي ، نصر الدین مصبا_

.113...95.، ص 2002دار الفكر العربي للنشر ، القاهرة ، ._الطبعة الثانیة _اللیبي و الشریعة الإسلامیة

المجلّة القضائیة ، ضمانات تأدیب الموظّف العام في المملكة العربیة السعودیة ، محمد بن جمال بن مطلق الذنیبات ، _

.245...218.، ص 1432العدد الثاني ، رجب 

، أنظر ، عامر إبراهیم أحمد الشمّري ، مرجع سابق ، المصريعلمزید من المعلومات حول عقوبة العزل في التشری_)1(

.189.ص 

ري ، مرجع نفسه ، الفرنسي ، أنظر ، عامر إبراهیم أحمد الشمّ علمزید من المعلومات حول عقوبة العزل في التشری_)2(

.163.ص 

لمزید من التفصیل حول رقابة القاضي الإداري على القرار الإداري ،                                                   _)3(

، 2003الریاض ، ._الطبعة الأولى _دارة و مدى رقابة القضاء علیها السلطة التقدیریة للإحمد عمر حمد ، _أنظر 

_.191...165.ص 

رسالة ماجستیر ،  _ة دراسة مقارن_لرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة سلام عبد الحمید محمد زنكنة ، ا_

.194...126.، ص 2008الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمرك ، ألمانیا ، قسم الحقوق ، كلّیة القانون و السیاسة ،
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).1(بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

العمومیة بالنسبة للإدارة:ثانیا

الصریحة المقبولة بصفة قانونیة و التي یمكن للإدارة تدبّر أمرها ، الاستقالةإن كانت 

و إمّا برفض الاستقالةإمّا بإرجاء القبول لحین إیجاد من یستخلف الموظّف الراغب في 

الطلب و لو مؤقتا ، تأثر على سیر المرفق العمومي لأنّ الأمر لیس بتلك السهولة لا سیما

إذا تعلّق الأمر بذي بخبرة ، فمن أین لها أن تأتي بمثله في مدّة محدودة لا یمكن أن تتعدى 

الأربعة أشهر ؟ ، فماذا یمكن القول في الحالة الثانیة ، والتي یفضل فیها الموظّف العمومي 

ا رار العزل مالانسحاب وإنهاء العلاقة الوظیفیة بالإرادة المنفردة ومن جانب واحد ؟ كون ق

، لرغبة أرادها الموظّف العمومي دون انتظار لتقریرها ، فدون شك هو إلاّ تحصیل حاصل 

.لذلك أثر على سیر المرفق العمومي ، وعلى أداء الخدمات للمترفقین 

بولها من السلطة المختصة بذلك، تكون صریحة بقأن ا مّ إوهكذا یتبین أن الاستقالة 

كما یجب أن یكون طلب الاستقالة قد ، دون حاجة لقرار یصدر بها ضمنیة تكون إماّ أنو 

حیح وإرادة غیر منقوصة، لأن هذا الطلب هو صرضاء و قدم بناء على أهلیة كاملة سلیمة 

الآثار القانونیة المترتبة على تلك الاستقالة ، لإحداثف الموظّ إرادةمظهر من مظاهر 

.ومنها ترك الوظیفة واعتزال الخدمة

.یمكن أن تكون الإستقالة جماعیة في كلتا الحالتین تجدر الإشارة أنّهو 

رسالة ماجستیر في القانون، .رقابة القاضي الإداري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي مخلوفي ملیكة ، _

للقانون و العلوم السیاسیة ، كلیّة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود هع المنازعات الإداریة ، مدرسة الدكتورافر 

.39...22.ص ، 2012معمري ، تیزي وزو ، 

رسالة ماجستیر ، كلّیة  _دراسة مقارنة _سلطة التأدیب بین الإدارة و القضاء حمد أبو كشك ،معمر توفیق _

.76...5.، ص 2011الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 

1429عام صفر 18مؤرّخ في 08/09من القانون رقم 969...800، طالع نصوص المواد رقم للمزید من التفصی_)1(

أبریل 23الصادرة بتاریخ 21ج ر العدد (، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 2008فبرایر سنة 25الموافق 

.88...76.، ص )2008سنة 
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الجماعیة ، هي توافق إرادات بعض الموظّفین على تقدیم استقالاتهم من الاستقالةف

أو إهمال مناصب شغلهم بتغیب مدروس وفي نفس الوقت ، ما )1(وظائفهم في وقت واحد 

الموظفین ، بقصد توجیه ضغط على الإدارة لتحقیق یترتّب عنه إخلاء المرفق العمومي من 

).2(مطالب معینة أو للاحتجاج على مواقف معینة 

، فالإضراب و كما رأیناه سالفا هو الانقطاع ب الاستقالة الجماعیة من الإضراب و تقتر 

الوظیفة و مزایاها، في حین أنّ الاستقالة هي ترك بعن ممارسة النشاط الوظیفي مع التمسك 

).3(مل والوظیفة معا بالتحلّل من روابطها الع

وبالتالي تعتبر الاستقالة الجماعیة من أشّد أنواع الاستقالات خطرا على سیر المرفق 

لأنّها تعرضه فعلا للارتباك و تعرقل أداء خدماته للجمهور دالعمومي بانتظام و باضطرا

الإدارة على حد سواء ، بشكل طبیعي ، و لهذا یجب تنظیمها صراحة ، ردعا للموظفین و

لا یقع دائما على الموظّفین ، ففي كثیر من الأحیان یتعرّضون لضغوطات و ملأنّ اللو 

معاملات ، یصعب احتمالها ، ولا یمكن إثباتها ما یدفع الموظّفین لتقدیم استقالاتهم ، وكثیر 

ك مناصب هي الحالات التي ترفض فیها طلباتهم لا لشيء سوى لإذلالهم أو دفعهم لتر 

.شغلهم من أجل عزلهم وما یترتّب عن هدا الأخیر من آثار وخیمة 

منع أو وقف سیر مصلحة الجماعیة التي یكون الغرض من طلبها الاستقالةإلاّ أنّ 

بحیث تمّ النص عنها عمومیة لا غیر فقد حسم أمرها بتجریمها و معاقبة كل من یقررّها ، 

منه و التي جاء 115وذلك بموجب نص المادّة رقم صراحة في قانون العقوبات الجزائري  

الذین یقررون بعد التشاور فیما بینهم تقدیم العمومیونالقضاة و الموظفون"فیها 

استقالتهم بغرض منع أو وقف قیام القضاء بمهمته أو سیر مصلحة عمومیة یعاقبون 

(من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بالحبس  "4(

.109.أنظر عبد العزیز سعد مانع العنزي ، مرجع سابق ، ص _)1(
.أنظر ، مرجع نفسه _)2(
.نفسه أنظر ، مرجع _)3(

المتضمّن قانون العقوبات المعدّل و المتمم ، مرجع سابق ، ص 66/156من الأمر رقم 115طالع نص المادّة رقم _)4(

.714.
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المبحث الثاني

La(التقاعـدحق  retraite(

إنّ طبیعة العلاقة التي تربط الموظّف بالدولة ، تفرض ألاّ تكون هذه العلاقة أبدیة ، 

و المنفعة ةلأنّ الدولة في تعیینها الأكفاء تسعى دوما إلى تحصیل أكبر قدر من الفائد

، وهذا لا یتّم إلاّ ببذل )1(للمجتمع لتصل به إلى أعلى درجات الرقي و الاستقرار و الراحة 

).2(أقصى طاقات الجهد و العمل و هي من صفات الشباب أكثر من غیرهم

، فإنّ جهده و طاقاته تصبح أقّل بكثیر ممّا كانت ا متقدّمةلذا فإنّ الموظّف إذا بلغ سن

ینعكس سلبا على العمل الذي یقوم به ، لذلك كان لابد من تنحیته عن عمله علیه ، وهذا 

لیتسنى للدولة وضع شخص آخر مكانه یتولى القیام بأعباء الوظیفة حسب ما تحتاج 

).3(إلیه

، لذلك تتفق القوانین في العالم على وجوب تحدید سن معیّنة یتقاعد الموظّف ببلوغها 

وذلك و كما سبق ذكره تحقیقا للمصلحة العامّة باستبدال الشیوخ بالشباب من الموظفین هذا 

من جهد الوظیفة من ناحیة ثانیة )كبار السن من الموظّفین(من ناحیة و إشفاقا على هؤلاء 

، فیصیر فكره، وذلك لأنّ الإنسان مع تقدّم السن یصاب بالضعف و الوهن في جسمه و 

).4(إلى ضعف من بعد قوّة 

هذا كأصل عام و كاستثناء یمكن أن یحال الموظّف العمومي على التقاعد و هو في 

الجسدیة و دون بلوغه سن الشیخوخة في ظل ظروف خاصّة و معیّنة تحت كامل لیاقته 

.طائلة ما یعرف بالتقاعد المبكر 

.50.عد مانع العنزي ، مرجع سابق ، ص عبد العزیز س_)1(

.مرجع نفسه _)2(

.مرجع نفسه _)3(

.305، 304.أنظر ماجد راغب الحلو ، مرجع سابق ، ص _)4(
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على غرار )1(و لذلك فإنّ التقاعد یعتبر من الحقوق المعترف بها للموظّف العمومي

العمال في المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي و التجاري أو في القطاع بقیة

.یة للموظّف أو ذویه من بعده لما له من أهمّ )2(اصــــــالخ

وقد تكون الإحالة على التقاعد بقوّة القانون أو بناء على طلب من الموظّف ، و هذا ما 

و التقاعد بطلب من )مطلب أوّل (، التقاعد بقوّة القانون سوف نحاول تبیانه فبما یلي

.مطلب ثاني (الموظّف  (

لمطلب الأوّلا

La(التقاعد بقوّة القانون retraite prononcé de droit(

طریق عنإلاّ تنقضيلاأبدیةعلاقةلیستبالإدارةالموظّفأنّ علاقةمثلما أشرنا سابقا 

بطرقتنقضيالوظیفیةفانّ الرابطةذلكمنالعكسعلىبل،العموميالموظّفبوفاةواحد

بلوغعندأو،معینةسنابلوغهعندالعمومیةالوظیفةشغلعنالموظّفتوقفمنهاعدیدة ،

ببلوغه العمومیةالوظیفةشغلعنالموظّفیتوقفوعندهامعیناً حداللتقاعدخدماته المقبولة

.)3(للتقاعدالقانونیةالسن

قادرغیریصبحالموظّفأنّ المشرّعفیهایقدرهي السن التيوالسن القانونیة للتقاعد 

أو بسبب أي ظرف آخر )4(العمرفيتقدمهبسببوفاعلیةبكفایةالمنوط بهالعملأداءعلى

مباشرة المهام المتعلّقة بمنصبه الوظیفي ، أولىیحّل بالموظّف یجعله غیر قادر نهائیا ع

لأسباب أخرى خارجة عن نطاق الموظّف ، تتعلّق بالإدارة المستخدمة التي لا تعدو أن تكون

)
1
، ، مرجع سابق المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة06/03من الأمر رقم 33طالع نص المادّة رقم _)

.6.ص 

1990أبریل سنة 21الموافق 1410رمضان عام 26المؤرّخ في 90/11من القانون رقم 5طالع نص المادّة رقم _)2(

.563.، ص )1990أبریل سنة 25الصادرة بتاریخ 17العدد ج ر (المتعلق بعلاقات العمل المعدّل و المتمم 

.120.أسماء عبد الكاظم مهدي العجیلي ، مرجع سابق ، ص _)3(

دار.، الطبعة الأولى_دراسة مقارنة _انقضاء الرابطة الوظیفیة في غیر حالة التأدیب حمدي سلیمان القبیلات ، _)4(

.210.، ص 2003وائل للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، 
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التقاعد بقوّة القانونعلىو نظّم الإحالةالمشرّعتدخّلفقدعلیه، ضرورة المصلحة العامّة

ترتبة عنها ، و هذا ما سوف نتناوله بالدراسة  من و النتائج الم،وعواملهاو حدّد ظروفها

،)و التقاعد المسبق فرع )فرع أوّل (خلال التعرّض ، للتقاعد العادي 

الفرع الأوّل

)الكلّي (التقاعد العادي 

تعتبر الإحالة عل التقاعد نهایة طبیعیة للحیاة المهنیة ، فهي تمثل حدثا هاما في نفس 

، و عادة ما تحدّد الأنظمة الوظیفیة سنا معینّة )1(و بالنسبة للإدارة الوقت بالنسبة للموظّف

، كما )2(سنة على الأقّل)18(لمن یرغب الالتحاق بالوظیفة العمومیة و هي ثماني عشرة 

وعدد السنین التي یعتدّ بها  )4(بالمقابل سنا معینة لانتهاء الخدمة )3(تحدّد هذه الأنظمة 

.وكاستثناء قد تدخل اعتبارات أخرى كأصل عام ، 

.224.هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)1(

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، 06/03من الأمر رقم78طالع نص المادّة رقم _)2(

.9.ص 

للإحالة على ةللتشریع الجزائري بحیث ترك المشرّع أمر تحدید السن القانونیةفي هذه الحالة الأمر یختلف بالنسب_)3(

رمضان عام 21مؤرّخ في 83/12انون رقم التقاعد و شروطه و كل ما یتعلّق به من أحكام لقانون التقاعد ، و هو الق

المعدّل و )1983یولیو سنة 5الصادرة بتاریخ 28ج ر العدد (یتعلّق بالتقاعد 1983یولیو سنة 2الموافق 1403

الصادرة 42ج ر العدد (1996یولیو سنة 6الموافق 1417صفر عام 20مؤرّخ في 96/18المتمم بموجب الأمر رقم 

ج ر (1997مایو سنة 31الموافق 1418محرّم عام 24مؤرّخ في 97/13و الأمر رقم )1996یو سنة یول7بتاریخ 

22الموافق 1419ذي الحجّة عام 5مؤرّخ في 99/03و القانون رقم )1997یونیو سنة 4الصادرة بتاریخ 38العدد 

تأسیس نظام وحید ، و الذي یهدف إلى )1999مارس سنة 24الصادرة بتاریخ 20ج ر العدد (1999مارس سنة 

على توحید القواعد المتعلقة بتقدیر الحقوق و الامتیازات و توحید التمویلهذا الأخیر ، یقوم)المادّة الأولى منه (للتقاعد

الأحكام ، و بالتالي فلا عجب من استعمال مصطلح العامل في كل الحالات ، و بالتالي تطبق نفس )منه 2المادّة رقم (

المتعلّقة بالعمال الأجراء على الموظّفین العمومیین ، و أثناء الدراسة سوف نستعمل هذا الأخیر ، بدلا من مصطلح العامل 

أي یوجد قانون واحد یطبق على جمیع العاملین ، موظفین عمومیین أو    (، و لیس في ذلك مغالطة ، للأسباب المذكورة 

.)عمال 

.222.مرجع سابق ، ص نواف كنعان ، _)4(
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شروط الإحالة على التقاعد العادي:أوّلا 

القانون الأساسي للوظیفة العمومیة الشروط الواجب توفرّها فیمن یرغب أو للم یتناو 

على )1(ترغب الإدارة إلى إحالته على التقاعد تاركا الأمر للقانون المتعلّق بنظام التقاعد 

.ریعات و كما تمّت الإشارة له خلاف بقیّة التش

شرط السن  _1

القاعدة العامّة _أ 

المتعلّق بالتقاعد نجده قد حدّد السن القانونیة الدنیا 83/12بالرجوع إلى القانون رقم 

التي یمكن كل من بلغها الاستفادة من معاش التقاعد ما یعني ضمنا الإحالة على التقاعد ، 

تتوقّف وجوبا استفادة "منه و التي جاء فیها 6المادّة رقم و بالتحدید من خلال نص 

سنة )60(بلوغ ستین _، )2(العامل من معاش التقاعد على استفاء الشرطین الآتیین 

من العمر على الأقّل ، غیر أنّه یمكن إحالة العاملة على التقاعد بطلب منها ، ابتداء من 

..."سنة كاملة )55(الخامسة و الخمسین 

من خلال نص المادّة سالفة الذكر یتبیّن أنّ السن القانونیة للإحالة على التقاعد  یجب 

سنة بالنسبة للموظّف العمومي رجل كان أو امرأة ، قابلة )60(ألاّ تقّل عن الستین 

سنوات بالنسبة للموظّفة لتصبح السن القانونیة للإحالة على التقاعد )5(للتخفیض  بخمس 

.سنة كاملة كامتیاز ممنوح لها )55(ابتداء من الخامسة و الخمسین )لموظّفةا(بالنسبة لها 

متى بلغها الموظّف العمومي لا )55أو60(و ذلك تقدیرا من المشرّع أنّ هذه السن 

یكون قادرا على ممارسة النشاط الوظیفي من الناحیتین الجسمیة أو الذهنیة ، فضلا عن أنّ 

العمومیة في الخدمة عند بلوغ السن المذكورة یغلق الباب أمامفبقاء شاغلي الوظائ

لىــــــــــــــالذین یرغبون في تولّي وظیفة عمومیة من الشباب الأقدر صحّیا و عقلیا ع)3(غیرهم 

.المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12القانون رقم _)1(

.الشرط الثاني یتعلّق بالمدّة القانونیة للعمل ، سوف نتناوله بعد الانتهاء من الشرط الأوّل المتعلّق بالسن القانونیة_)2(

.223.أنظر نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص _)3(
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.القیام بأعباء الوظیفة 

امتیازا للموظّفة ، أنّ المشرّع قد منح )1(كما نلاحظ من خلال نص المادّة نفسها 

العمومیة حیث بإمكانها أن تطلب الإحالة على التقاعد متى بلغت من العمر الخامسة و 

.سنة كاملة )55(الخمسین 

الحالات الخاصّة _ب 

سنة ، قابلة للتخفیض  بخمس )60(كأصل عام  تقدّر السن القانونیة للتقاعد ستین 

سنوات بالنسبة للموظّفة  و استثناءا یمكن تقلیص سن التقاعد في حالات معینة )5(

:منصوص علیها قانونا ، نذكرها إتباعا كما یلي 

فون العمومیون الذین یستفید من المعاش قبل بلوغ السن المشار إلیها أعلاه ، الموظّ _

، و یترتّب عن تلك الاستفادة من )2(یشغلون مناصب وظیفیة تتمیز بظروف بالغة الضرر

تقلیص السن القانونیة للإحالة على التقاعد ، دفع اشتراكات إضافیة تكون على عاتق  

.3(الإدارة العمومیة المستخدمة  (

سنوات على )9(عدّة أولاد طیلة تسع تستفید الموظّفات اللاتي ربین ولدا واحدا أو _

الأقل من تخفیض في سن الإحالة على التقاعد على أساس سنة واحدة على كل ولد في 

.4(سنوات )3(حدود ثلاث  (

كما لا یشترط توّفر شرط السن للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظّف العمومي _

الوظیفي و الذي لیس بإمكانه الاستفادة المصاب بالعجز التّام و النهائي عن ممارسة النشاط 

.1803.المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق ، ص 83/12من القانون رقم 6رقم المادّة _)1(

.1804.ص .مرجع نفسه 7طالع نص المادّة رقم _)2(

یعدّل و 1996یولیو سنة 6الموافق 1417صفر عام 20مؤرّخ في 96/18من الأمر رقم 4طالع نص المادّة رقم _)3(

ج ر العدد (المتعلّق بالتقاعد 1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21في المؤرّخ83/12یتمم القانون رقم 

.13.،  ص )1996یولیو سنة 7الصادرة بتاریخ 42

.1804.ص .المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12من القانون رقم 8طالع نص المادّة رقم _)4(
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(الاستفادة من معاش العجز (من معاش العجز ، لعدم استیفاء شروطها  بعنوان )1)

).2(التأمینات الاجتماعیة 

كما یستفید الموظّفون المجاهدون الذین شاركوا في الثورة التحریریة الكبرى من أحكام _

، سنوات )5(قدّر بخمس ،للإحالة على التقاعد، منها تخفیض السن المقرّرة )3(خاصّة 

.سنة )55(أي تحدّد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لهم بخمس و خمسین 

شرط المدّة القانونیة للخدمة–2

القاعدة العامّة _أ 

تتوقّف وجوبا "، إضافة لما تمّ عرضه بالنسبة للشرط الأوّل )4(6تنص المادّة رقم 

سنة على الأقّل في )15(خمس عشرة قضاء...استفادة العامل من معاش التقاعد

، للاستفادة من معاش التقاعد ، أن یكون قد قام بعمل )ة(العمل، یتعیّن على العامل 

فعلي یساوي على الأقّل نصف المدّة المشار إلیها أعلاه ، ودفع اشتراكات الضمان 

."الاجتماعي 

علاه نستنتج و كأصل عام ، أنّه لا یجوز للموظّف العمومي طلب و باستقراء النص أ

الإحالة على التقاعد كما لا یمكن للهیئة المختصّة أن تحیله علیه إلاّ إذا أستوفى الشرط

.سنة )15(الثاني وهو قضاء مدّة خدمة لا تقلّ عن خمس عشرة 

بموجب النص القانوني و لا یتوقّف الأمر عند ذاك الشرط بل اشترط المشرّع الجزائري

بخدمة فعلیة تساوي على الأقّل ذاته ، أن یكون الموظّف المراد إحالته على التقاعد قد قام

(نصف المدّة المشار إلیها أعلاه ، أي 
ଵହ

ଶ
سنوات و نصف السنة )7(، ما یعادل مدّة سبع )

.على الأقّل 

.1804.ص .المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12قم من القانون ر 9طالع نص المادّة رقم _)1(

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 96/18من الأمر رقم 5طالع نص المادّة رقم _)2(

.13.، ص 

.1805.ص .المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12من القانون رقم 20طالع نص المادّة رقم _)3(

.1803.ص .المتعلّق بالتقاعد ، مرجع نفسه 83/12من القانون رقم 6المادّة رقم _)4(
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الحالات الخاصّة _ب 

وظّف عمومي على التقاعد ما لم یتوفّر فیه الشرطین القاعدة العامّة ألاّ یحال أيّ  م

، و لكن لكل قاعدة استثناء ، وكما رأینا الاستثناءات )شرط السن و مدّة الخدمة (السابقین 

.الواردة على شرط السن ، نأتي الآن للتعرّف على تلك الواردة على شرط مدّة الخدمة 

مومي نفسه قد بلغ السن القانونیة المقرّرة كثیرة هي الحالات التي یجد فیها الموظّف الع

، و لأجل ذلك وضع المشرّع الحل )2(، لكن ینقصه الشرط الثاني )1(للإحالة على التقاعد 

المتعلّق بالتقاعد ، بحیث 83/12من القانون رقم 10بموجب التعدیل الذي مسّ المادّة رقم 

المشار إلیها 6حدّدة في المادّة رقم خوّل لكل موظّف عمومي بلغ السن القانونیة كما هي م

أعلاه ، و لا یستوفي شروط الخدمة و الاشتراكات المطلوبة بمقتضى نفس المادّة ، أن 

:)3(سنوات و حسب الكیفیات الآتیة )5(یستفید من اعتماد سنوات التأمین في حدود خمس 

.سنة )60(سنوات على الأكثر إذا كان الموظّف العمومي یبلغ ستین )5(خمس _

.سنة)61(سنوات على الأكثر إذا كان الموظّف العمومي یبلغ إحدى و ستین )4(أربع _

.سنة)62(ي یبلغ اثنتین و ستین سنوات على الأكثر إذا كان الموظّف العموم)3(ثلاث _

.سنة )63(على الأكثر إذا كان الموظّف العمومي یبلغ ثلاث و ستین )2(سنتان _

.سنة)63(الموظّف العمومي یبلغ ثلاث و ستین على الأكثر إذا كان )1(سنة واحدة _

ویترتّب عن سنوات التأمین المعتمدة بهذه الكیفیة دفع اشتراك تعویضي و مساهمة 

).4(جزافیة تتكفّل بها الإدارة العمومیة المستخدمة 

.سنة للموظّفات بطلب منهن )55(سنة لجمیع الموظّفین ، و خمسة و خمسین )60(ستین _)1(

.سنة )15(شرط المدّة القانونیة المقرّرة للخدمة و المقدّرة بخمس عشرة _)2(

مایو سنة 31الموافق 1418محرّم عام 24مؤرّخ في 97/13رقم 97/13من الأمر رقم 3طالع نص المادّة رقم _)3(

المتعلّق بالتقاعد 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم )1997یونیو سنة 4الصادرة بتاریخ 38ج ر العدد (1997

.4.، ص المتعلّق بالتقاعد1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرّخ في 

أنظر مرجع نفسه                                                                                                               _)4(

.8.، مرجع سابق ، ص مدوّنة المعاشات و التقاعد، مولود دیدان ، كذلك أنظر _
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إجراءات الإحالة على التقاعد العادي و الآثار المترتبة عنه :ثانیا 

القانونیة المطلوبة في من یكون محّل إجراء الإحالة على بالرغم من توفّر الشروط 

التقاعد بصفة عادّیة و كنهایة طبیعیة لحیاته لوظیفیة ، لا بد إضفاء الصبغة القانونیة على 

.ذلك الإجراء ، لا لشيء سوى لإنتاج آثاره القانونیة 

للإحالة على التقاعد العاديالإجراءات الإداریة_1

والتي جاء فیها 06/03من الأمر رقم 216بالرجوع إلى الفقرة الأخیرة من المادّة رقم 

، نستنتج بأنّ )1("یتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي یتم فیها التعیین"

الإحالة على التقاعد تتّم بقرار من السلطة التي لها صلاحیات التعیین بمجرّد توافر الشروط 

وص علیها في هذا المجال و المشار إلیها أعلاه و المتمثلة في شرطي السن و المنص

و تدخل ضمن هذه الأخیرة فترة التربّص التي یخضع لها )الخدمة الفعلیة (الأقدمیة 

، فترة الانتداب ، فترات العطل و الغیابات المرخّص بها )2(الموظّف العمومي قبل ترسیمه

إذا أثبت المعني بالأمر )3(قد قضاها خارج الوظیفة العمومیة نقانونا، الفترات التي یكو 

).4(صلاحیاته اتجاه نظام التقاعد 

.41.مرجع سابق ، ص .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةأنظر ، مولود دیدان ، _)1(

فترة "المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنّه 06/03من الأمر رقم 90تنص المادّة رقم _)2(

، مرجع ".للترقیة في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعداب الأقدمیة وتؤخذ في الحسبان عند احتس.تربص فترة خدمة فعلیةال

.9.سابق ، ص 

.17.ع سابق ، ص مرج.القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةأنظر ، مولود دیدان ، _

المقصود بھا الفترات  التي اعتبرت من ضمن فترات الخدمة الفعلیة و التي تمّ النص علیھا في صلب نص المادّة رقم _)3(

الذي تم استدعاؤه -...:ویـعدّ في وضعیة الخدمة أیضا، الموظف "، والتي جاء فیھا 06/03من الأمر رقم 129

الذي تمّ قبوله -الذي استدعي في إطار الاحتیاط،-الاحتیاط،أو الصیانة في إطارلمتابعة فترة تحسین المستوى

.12.، مرجع سابق ، ص ".لمتابعة فترة تحسین المستوى

.24.مرجع سابق ، ص .للوظیفة العمومیةالقانون الأساسي العامأنظر ، مولود دیدان ، _

.226.أنظر هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)4(
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و بمجرّد إحالة الموظّف العمومي المعني المحال على التقاعد ، یجب أن یحال ملفّه 

).التقاعد (، قصد إنتاج آثاره )1(على صندوق التقاعد 

العاديالآثار المترتّبة عن التقاعد _2

بمجرّد إحالة الموظّف العمومي المعني المحال على التقاعد و إحالة ملفّه على 

الموظّف العمومي (بالنسبة لطرفي العلاقة الوظیفیة )التقاعد (صندوق التقاعد ینتج آثاره 

).المعني المحال على التقاعد و الإدارة العمومیة المستخدمة 

حال على التقاعدبالنسبة للموظّف العمومي الم_أ 

كنتیجة طبیعیة یتمّ إنهاء العلاقة الوظیفیة بصدور قرار التقاعد من طرف السلطة 

الإداریة المختصّة ، وتنتهي بذلك الحیاة الوظیفیة ، إلاّ ما تعلّق ببعض الواجبات التي تبقى 

على عاتق الموظّف العمومي و الذي فقد هذه الصفة بإحالته غلى التقاعد ، مثل واجب

.المحافظة على السر المهني 

و ینتج عن فك تلك الرابطة شطب الموظّف العمومي المحال على التقاعد من قائمة 

الموظفین العمومیین المنتمین لتلك المؤسّسة أو الإدارة العمومیة المستخدمة، و توقیف راتبه 

.لأنّ الراتب یكون مقابل العمل 

ة خدماته دون مصدر رزق إثر توقیف راتبه ، و لكن لن یبق الموظّف العمومي المنتهی

بل ینتج له حق آخر ، هو الحق في معاش التقاعد ، وهو مبلغ من المال یكون عوض 

المرتّب ، و یسدّد له بصفة منتظمة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد ، ویتمّ تقییمه و تحدید 

ذي یكون الموظّف العمومي  بناء على معیارین أساسیین ،هما ، مبلغ المرتّب ال)2(مبلغه 

في السنوات الثلاثة الأخیرة من نشاطه ، و عدد السنوات المستوفیة لشروط هقد تقاضا

.226.هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص أنظر ،-)1(

لمزید من التفصیل حول كیفیة حساب مبلغ معاش التقاعد ، أنظر ، وزارة العمل و الضمان الاجتماعي ، الصندوق _)2(

.9.، الجزائر ، دون سنة نشر ، ص بئر مراد رایس.أیّها الأجراء حقوقكم في التقاعد ، ،)وتص(الوطني للتقاعد 

1802.المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق ، ص 83/12من القانون رقم 29...12طالع نصوص المواد رقم _

...1804.
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من المبلغ السنوي للأجر الوطني %75، على ألاّ یقلّ عن نسبة )1(الإحالة على التقاعد 

من الأجر الخاضع للاشتراك الذي تقتطع منھ %80، و ألاّ یتعد نسبة )2(مضمون لاالأدنى 

ة المالیة للمتقاعد وما و في ذلك مساس بالذمّ )3(الضریبة و الضمان  الاجتماعي اشتراكات

تدني مستواه المعیشي ، إضافة إلى الضرر النفسي الذي یلحق به فیما بعد من ا ینجر عنه

)4...(التهمیش من جرّاء الفراغ الذي لم یكن متعودا علیه و إحساسه ب

بالنسبة للإدارة العمومیة _ب 

لا شك من أنّ إحالة أي موظّف عمومي على التقاعد یترك فراغا وظیفیا بالنسبة 

للمنصب الذي كان یشغله في الإدارة العمومیة التي كان ینتمي إلیها ، هذا كأصل عام ، 

المعنیة إلى توظیف من لكن في الواقع و في كثیر من أحیان تسعى الإدارة العمومیة 

یستخلف الموظفین العمومیین محّل قرارات الإحالة على التقاعد العادي لعلمها المسبق بتاریخ 

، دون إنكار أثر ذلك في نوعیة الخدمات المقدّمة من قبل هذا المرفق )5(مغادرة هؤلاء 

ت ، مع عمل العمومي  ، إذ لا یستوي عمل من كرّس حیاته للقیام بنوع معیّن من الخدما

آخر لم یتوّل منصب وظیفي عمومي قط ، على الأقّل بالنسبة لتلك الوظیفة الشاغرة بسبب 

إحالة من كان یشغلها على التقاعد أو المعاش كما تفضّل بعض التشریعات تسمیته لأنّ 

.للخبرة دورها

.226.أنظر هاشمي خرفي ، مرجع سابق ، ص _)1(

..11.مرجع سابق ، ص .لمعاشات و التقاعد أنظر ، مولود دیدان ، مدوّنة ا_)2(

.10.، مرجع سابق ، ص )ص وت(أنظر، وزارة العمل و الضمان الاجتماعي ، الصندوق الوطني للتقاعد _

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 96/18من الأمر رقم 10طالع نص المادّة رقم _)3(

.14.، ص 

.)التقاعد في الجزائر ، الیأس و الإرادة عملتان لوجه واحد(نوال بن خلیفة أمیر ،لمزید من التفصیل أنظر، _)4(

.12/11/2012،  جریدة الجمهوریة 

القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، المتضمّن06/03من الأمر رقم 20طالع نص المادّة رقم _)5(

.5.مولود دیدان ، القانون الأساسي العام للوظیفة العمومة ، مرجع سابق ، ص _.5.ص 
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لفرع الثانيا

La(التقاعد المسبق retraite anticipée(

لأوّل مرّة في الجزائر ، )نظام للتقاعد المسبق(النوع من التقاعد تمّ استحداث هذا

، لتطبّق أحكامه على جمیع أجراء القطاع الذین )1(94/10بموجب المرسوم التشریعي رقم 

یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لسبب اقتصادي ، في إطار إمّا تقلیص عدد العمال أو 

، مع إمكانیة أن تمدّد أحكامه إلى أجراء المؤسّسات و )2(التوقّف القانوني لعمل المستخدم 

سنوات ، )4(، و لم یر النور هذا الأخیر إلاّ بعد أربع )3(الإدارات العمومیة بنص خاص 

، و الذي تضمّن توسیـع التقاعـد المسبـق )4(98/317بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.لموظّفي  المؤسّسات و الإدارات العمومیة 

شروط الإحالة على التقاعد المسبق:لا أوّ 

بما أنّ نظام التقاعد المسبق و بموجب المرسوم التنفیذي سالف الذكر ، قد قرّر لتنظیم 

للمؤسّسات و الإدارات العمومیة ، الذین قد یفقدون وضعیة الموظّفین العمومیین المنتمین

غل التي قد تقرّرها  الحكومة مناصب شغلهم بصفة لا إرادیة بسبب إعادة ضبط مستویات الش

المسبق أن یستوفوا الشروط یجب على الموظّفین للاستفادة من الإحالة على التقاعد ، )5(

)6(:الآتیة

)45(سنة إذا كانوا ذكورا أو خمسا و أربعین )50(أن یبلغوا على الأقّل خمسین _

.سنة على الأقّل إذا كنّ إناثا

، یحدث التقاعد 1994مایو سنة 26الموافق 1414ذي الحجّة عام 15مؤرّخ في 94/10مرسوم تشریعي رقم _)1(

.1994الصادرة بتاریخ أوّل یونیو سنة 34ج ر العدد(المسبق ،  (

.9.، مرجع نفسه ، ص 2/1طالع نص المادّة رقم _)2(

.9.، مرجع نفسه ، ص 2/2طالع نص المادّة رقم _)3(

، یتضمّن توسیع 1998أكتوبر سنة 3الموافق 1419جمادى الثانیة عام 11مؤرّخ في 98/317مرسوم تنفیذي رقم _)4(

.1998أكتوبر سنة 5الصادرة بتاریخ 74ج ر العدد (التقاعد المسبق لموظّفي المؤسّسات و الإدارات العمومیة ،  (

.، مرجع نفسه 2طالع نص المادّة رقم _)5(

.11.، مرجع نفسه ، ص 4طالع نص المادّة رقم _)6(



الجزائريالتشریعفيالوظیفيالنشاطممارسةعنالنهائيالتوقّففيالعموميالموظّفحریّة____الثانيالفصل

96

الخدمة أو مماثلة لها القابلة للاعتماد في التقاعد یساوي أن یجمعوا عددا من سنوات _

.سنة على الأقّل )20(عشرین 

سنوات على )10(أن یكونوا قد دفعوا اشتراكات الضمان الاجتماعي مدّة عشر _

السابقة لنهایة العلاقة الوظیفیة ،التي تثبت و )3(الأقل بصفة كاملة ، منها السنوات الثلاث 

لتخـــــــــــوّ 

.الحق في التقاعد المسبق 

أن یكونوا مسجلین في القائمة الاسمیة للموظّفین الذین یكونون موضوع الإحالة على _

.التقاعد المسبق ، تؤشّر علیها قانونا السلطة التي لها صلاحیات التعیین 

عدد سنوات التسبیق:ثانیا 

یحدد عدد سنوات التسبیق ، قبل السن القانونیة للإحالة على التقاعد الممنوحة 

الموظّفین ، حسب عدد سنوات الخدمة أو المماثلة لها القابلة للاعتماد في مجال التقاعد في 

)1:(الحدود المقررة  أدناه الحدود

قابلة سنوات للموظّفین الذین یستوفون عددا من السنوات ال)5(حتى خمس _1

.سنة على الأقّل )20(للاعتماد یساوي عشرین 

سنوات للموظّفین الذین یستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد )6(حتى ستة _2

).2(سنة أو یفوقها )22(یساوي اثنتین و عشرون 

سنوات للموظّفین الذین یستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد )7(حتى سبع _3

.سنة أو یفوقها )24(یساوي أربع و عشرین 

السنوات القابلة للاعتماد سنوات للموظّفین الذین یستوفون عدد من)8(حتى ثماني _4

المتضمّن توسیع التقاعد المسبق لموظّفي المؤسّسات 98/317من المرسوم التنفیذي رقم 3/1طالع نص المادّة رقم _)1(

.11.و الإدارات العمومیة ، مرجع سابق ، ص 

.37.مرجع سابق ، ص .نة المعاشات و التقاعدمدو أنظر ، مولود دیدان ، _

.أنظر مرجع نفسه _)2(
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.سنة أو یفوقها )26(یساوي ستا و عشرین 

حتى تسع سنوات للموظّفین الذین یستوفون عددا من السنوات القابلة للاعتماد یساوي _5

.أو یفوقها سنة)28(ثماني و عشرین 

للموظّفین الذین یستوفون عددا من السنوات القابلة سنوات )10(عشر حتى _6

.1(سنة أو یفوقها)29(للاعتماد یساوي تسعا و عشرین  (

إجراءات الإحالة على التقاعد المسبق و الآثار المترتبة عنه :ثالثا 

مثلما حدّد المشرّع الشروط الواجب توافرها  فیمن ترغب الإدارة العمومیة إحالته على 

ل بلوغه السن القانونیة و دون عذر مقبول من تلك الأعذار التي تمّ تبیانها في التقاعد قب

، حدّد الإجراءات الواجب احترامها قبل إحالة أي موظّف )الحالات الخاصّة(الفرع السابق 

.عمومي على التقاعد المسبق لكي ینتج آثاره 

الإجراءات الإداریة_1

ارة العمومیة المعنیة قبل تنفیذ قرار الإحالة على أوجب المشرّع على المؤسّسة أو الإد

التقاعد المسبق ، أن تعّد أوّلا القائمة الاسمیة للموظّفین الذین قد یحالون على التقاعد 

، و لن یتسنى لها ذلك إلاّ بعد أخذ رأي اللجنة أو اللجان متساویة الأعضاء )2(المسبق

).3(المختصّة 

المتضمّن توسیع التقاعد المسبق لموظّفي المؤسّسات و 98/317من المرسوم التنفیذي رقم 3طالع نص المادّة رقم _)1(

.11.الإدارات العمومیة ، مرجع سابق ، ص

.38.مرجع سابق ، ص .مدونة المعاشات و التقاعدأنظر ، مولود دیدان ، _

في المؤسّسات و المتضمّن توسیع التقاعد المسبق لموظّ 98/317من المرسوم التنفیذي رقم 5طالع نص المادّة رقم _)2(

.11.الإدارات العمومیة ، مرجع سابق ، ص 

.39.مرجع سابق ، ص .مدونة المعاشات و التقاعدأنظر مولود دیدان، _

.نفسه مرجع_)3(
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متّخذة إلى موافقة اللجنة المختصّة الموضوعة تحت كما یجب أن تخضع التدابیر ال

وصایة السلطة المكلّفة بالوظیف العمومي و التي تضّم ممثلي المؤسّسة أو الإدارة المعنیة ، 

).1(والوزارتین المكلفتین على التوالي بالعمل و المیزانیة 

النوع من و الجدیر بالذكر في هذا الموضع ، و بالرغم من أنّ الإحالة على هذا 

التقاعد تكون بمبادرة من الإدارة ، فإنّها لا تقوم على فكرة التأدیب أو الجزاء مثلما هو الحال 

، و من ثمّ لا یلزم أن یسبقها تحقیق مع الموظّف العمومي ، )2(بالنسبة لبعض التشریعات 

دارة أو أي إجراء آخر من ضمانات التأدیب ، و إنّما یكفي أن تكن ثمّة أسباب لدى الإ

.3(استمدّت منها تقدیرها  (

من خلال الإجراءات السابقة نلاحظ و إن كانت للإدارة العمومیة سلطة تقدیریة في 

المفاضلة بین الموظفین العمومیین الذین تتوفر فیهم الشروط الواجب توفرّها لإحالة العدد 

مقیدّة بأخذ رأي اللجنة أو المطلوب من بینهم على التقاعد المسبق ، إلاّ أنّ سلطتها في ذلك 

اللجان متساویة الأعضاء المختصّة ، و إن كناّ نتساءل عن مدى إلزامیة ذلك الرأي ؟،       

و ما یزید وضوحا عن تلك السلطة المقیّدة للإدارة العمومیة المعنیة بذلك ، هو توقّف كل 

.التدابیر المتّخذة على موافقة اللجنة المختصّة سالفة الذكر 

المتضمّن توسیع التقاعد المسبق لموظّفي المؤسّسات و 98/317من المرسوم التنفیذي رقم 6طالع نص المادّة رقم _)1(

.11.الإدارات العمومیة ، مرجع سابق ، ص 

.39.مرجع سابق ، ص .ات و التقاعد، مدونة المعاشأنظر مولود دیدان_

إنّ التشریعین المصري و الفرنسي كمثال من بین التشریعات التي تعتبر الإحالة على التقاعد من ضمن العقوبات _)2(

ن التأدیبیة الإداریة التي یمكن أن تسلط على الموظّف العمومي متى ارتكب خطأ مهنیا یستوجب تلك العقوبة ، و لمزید م

عبد الغني _، .65...62عامر إبراهیم أحمد الشمّري ، مرجع سابق ،ص _التفصیل بالنسبة للمشرّع المصري ، أنظر ، 

.449.على جمعة محارب ، مرجع سابق ، ص _.385.بسیوني عبد االله ، مرجع سابق ، ص 

.55...53.بة للتشریع الفرنسي أنظر ، عامر إبراهیم أحمد الشمّري ، مرجع سابق ، ص بالنس_

.278...276.على جمعة محارب ، مرجع سابق ، ص _

._ Emmanuel Aubin op , cit , p 75 .

_ Jean _ Claude Masclet , Robert Etien , op , cit , p 138 .

.122.أنظر عبد العزیز سعد مانع العنزي ، مرجع سابق ، ص _)3(
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الآثار المترتّبة عن التقاعد المسبق_2

الإحالة على التقاعد المسبق و كأي إجراء إداري یمّس الحیاة المهنیة للموظّف 

العمومي ، فدون شك سیكون منتجا لآثاره بالنسبة للموظّف العمومي ذاته أو بالنسبة للمرفق 

.العمومي المستخدم كون الموظفین هم العصب المحرّك له 

ة للموظّف العمومي المحال على التقاعدبالنسب_أ 

لا تختلّف الآثار الناتجة عن التقاعد المسبق عن تلك المترتبة عن الإحالة العادیة 

أوّل أثر یمكن ذكره في هذا الموضع ، هو و على التقاعد بالنسبة للموظّف العمومي المعني

لعلاقة الوظیفیة التي كانت الأثر المنطقي و المنصوص علیه قانونا و المتمثل في إنهاء ا

و الإدارة أو المؤسّسة )المسبق(تجمع بین الموظّف العمومي المحال على التقاعد قبل أوانه 

، و بالتالي )1(العمومیة  التي كان ینتمي إلیها و بالتالي یفقد صفة الموظّف العمومي

.یتوقّف مساره المهني و ما یتبعه من حقوق وواجبات 

حالة على التقاعد ، هو تمتّع الموظّف المحال على التقاعد من معاش الأثر الثاني للإ

، مهما )2(التقاعد باعتباره حقا ذا طابع مالي و شخصي یستفید منه المتقاعد مدى الحیاة 

.كان نوع التقاعد ، بدلا من المرتّب 

و بالتالي یعوّض المرتّب بمعاش التقاعد وفي ذلك ضرر على الموظّف المحال على 

التقاعد المسبق ، أو المسرّح من الخدمة بلفظ أشّد ، لأنّ مبلغ التقاعد لا یتساوى و المرتّب 

كما سبقت الإشارة إلیه سالفا و بالتالي فالضرر یكون مادیا ، هذا من ناحیة ، ومن ناحیة 

ثانیة ، یتضرر الموظّف العمومي المحال على التقاعد بهذه الطریقة معنویا بسبب خسارته 

.فته و إحساسه بالاستغناء عن خدماته ، لأنّه ما زال في أوّج نشاطه و عطاءه لوظی

المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق 06/03من الأمر رقم 216طالع نص المادّة رقم _)1(

.40.مرجع سابق ، ص .القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةمولود دیدان ، _.19.، ص 

.1803.ص .المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12من القانون رقم 3طالع نص المادّة رقم _)2(

.4.مرجع سابق ، ص .و التقاعدمدونة المعاشاتأنظر مولود دیدان، _

.556.أنظر فؤاد حجري ، مرجع سابق ، ص _
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بالنسبة للإدارة العمومیة _ب 

بدایة یمكن القول أنّه لا تأثیر على سیر المرفق العمومي من جرّاء إحالة موظّف أو 

لكن عدّة موظّفین عمومیین على التقاعد المسبق ، طالما استدعت ضرورة المصلحة ذلك ،

التأثیر یظهر من خلال حق الموظّف المحال على التقاعد في الحصول على معاش التقاعد 

)1(، الذي هو عبارة عن اشتراكات و اقتطاعات مالیة تقتطع دوریا من مرتبّه بنسب معلومة 

، و بما أنّه أحیل على التقاعد قبل الوقت القانوني فإنّ اشتراكاته لا تكف للحصول على 

عد یختص صندوق التقاعد بدفعه، و هذا ما دفع المشرّع إلى إلزام الإدارة معاش تقا

.المستخدمة إلى تحمّل دفع تلك الإقساط 

و إن كان لم یشر إلى ذلك صراحة في المرسوم التنفیذي الخاص بالتقاعد المسبق 

، و إنّما تمّ النص على ذلك في المرسوم)2(بالنسبة للإدارات و المؤسّسات العمومیة 

.94/10التنفیذي رقم 

و بالتالي یمكن تطبیق ما جاء في المرسوم سابق الذكر على الإدارات و المؤسّسات 

العمومیة ، أي ما یسري على مؤسّسات القطاع الخاص یسري على مؤسّسات القطاع العام 

، لا لسبب سوى أنّ المتكفّل بدفع معاش التقاعد هو واحد ، و هو الصندوق الوطني للتقاعد

، أي )3(، هذا من ناحیة ، و من ناحیة ثانیة أنّ نظام التقاعد في حد ذاته هو نظام وحید 

یطبق على جمیع الأجراء مهما كانت الهیئة المستخدمة  ، بالإضافة إلى أنّ المرسوم رقم 

.و كما تمّت الإشارة إلیه جاء في البدایة لتنظیم التقاعد المسبق لجمیع القطاعات 94/10

یولیو سنة 26المؤرّخ في 94/187من المرسوم التنفیذي رقم 1،2،3لمزید من التفصیل طالع نصوص المواد رقم _)1(

، )1994یولیو سنة 7الصادرة بتاریخ 44عدد ج ر ال(ان الاجتماعي ، المحدد توزیع نسبة الاشتراك في الضم1994

.5، 4.ص 

المتضمّن توسیع التقاعد المسبق لموظّفي المؤسّسات و الإدارات العمومیة ، مرجع 98/317المرسوم التنفیذي رقم _)2(

.سابق 

یهدف هذا القانون إلى تأسیس نظام "المتعلّق بالتقاعد ، على أنّه 83/12تنص المادّة الأولى من القانون رقم _)3(

.1803.، مرجع سابق ، ص "وحید للتقاعد 

_
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لتالي فبالإضافة إلى التزام الإدارة العمومیة بتمویل التقاعد المسبق بنسب        و با

تخضع إحالة الموظّفین العمومیین المعنیین على التقاعد المسبق ، لدفع الإدارة ).1(محدّدة 

العمومیة المستخدمة مساهمة جزافیة قبلیة لتخویل الحق في معاش التقاعد و تحسب على 

:و هي )8(أساس عدد سنوات التسبیق  في الحدود المبینّة في نص المادّة الثامنة 

5شهرا من اجر المعني أذا كان عدد السنوات التسبیق یقل عن 13_ سنوات ،             

سنوات أو أكثر،        5شهرا من  اجر المعني إذا كان عدد السنوات التسبیق یقل عن 16_

، )2(سنوات 8شهرا من  اجر المعني إذا كان عدد السنوات التسبیق یساوي أو یفوق19_

التقاعد و ینتج عن كل ذلك استنزاف لأموال الدولة ، حیث أشارت بعض الإحصائیات أنّ 

).3(ألف ملیار من خزینة الدولة36استنزف المسبق 

ومن خلال ما تمّ تناوله و بإیجاز حول التقاعد المسبق لاحظنا و أنّ ضرره أكثر من 

ندوق التقاعد ، لا سیما التقاعد نفعه خاصّة إذا ما علمنا أنّ المسؤولین القائمین على ص

ة ــــالمسبق مستاءین جدا ، بسبب  تحمّل صندوق التقاعد أعباء إضافیة ، ممّا دفعهم المطالب

على التوالي من المرسوم التنفیذي رقم 3و2بالنسبة لنسبة اشتراك في تمویل التقاعد المسبق تنص المادتین رقما _)1(

مایو 15المؤرّخ في 82/179، یتمم المرسوم رقم 1994یولیو سنة 6الموافق 1415محرّم عام 26مؤرّخ في 94/186

1994یولیو سنة 7الصادرة بتاریخ 44ج ر العدد (ها الخدمات الاجتماعیة و كیفیة تمویلالذي یحدّد محتوى 1982سنة 

تساهم كذلك الخدمات الاجتماعیة التابعة للهیئة المستخدمة ، في إطار التشریع المعمول به "على أنّه .3.، ص )

في تمویل نظام التقاعد یدفع المستخدم بعنوان المساهمة%0,5تخصص نسبة "."تمویل نظام التقاعد المسبق في

المقرّرة في المقطع الثالث أعلاه للهیئة المكلّفة بالتقاعد المسبق حسب الكیفیات الساریة في %0,5مباشرة حصّة 

."مجال الضمان الاجتماعي 

، 9.ع سابق ، ص المستحدث للتقاعد المسبق ، مرج94/10من المرسوم التنفیذي رقم 8طالع نص المادّة رقم _)2(

10..

.29.، ص مرجع سابق، مولود دیدان_

.578.فؤاد حجري ، مرجع سابق ، ص _

ألف ملیار من 36التقاعد المسبق استنزف "فضیلة مختاري، جمیلة بلقاسم عجاج لمزید من التفصیل أنظر ، _)3(

، الیوميجریدة الشروق ."الشروق"مشروع إلغاء النظام یثیر الفتنة و مسؤول الصندوق یكشف ل "خزینة الدولة

.2010-01-02یوم 



الجزائريالتشریعفيالوظیفيالنشاطممارسةعنالنهائيالتوقّففيالعموميالموظّفحریّة____الثانيالفصل

102

بق ، ــــبأن تتحمّل الإدارة العمومیة ، و تأخذ على عاتقها دفع استحقاقات معاش التقاعد المس

.1(أي تدفع من خزینة الدولة  (

المطلب الثاني

التقاعد بطلب من الموظّف العمومي

)La retraite prononcé à la demande du fonctionnaire(

بعدما تعرّفنا على حالات و شروط التقاعد التلقائي الذي یحال علیه الموظّف العمومي 

، متى بلغ )الموظّف العمومي (، بمبادرة من الإدارة و دون طلب منه أو حتى دون رغبته 

قانونیة المقرّرة لذلك و متى بلغت خدماته حدا معینا ، أو إذا استدعت مصلحة السن ال

حالات (المرفق العمومي ذلك ، أو إذا اضطرت الظروف المحیطة بالموظّف المعني ذلك 

، نأتي الآن للتعرّف على نوع آخر من التقاعد و هو التقاعد )العجز عن ممارسة النشاط 

.بطلب من الموظّف العمومي 

عن ممارسة النشاط التوقّففيالعموميالموظّفلحرّیةآخریظهر بابو بالتالي 

حیث خوّل المشرّع للموظّف العمومي ،الاستقالةإلى، بالإضافة)2(بصورة نهائیة الوظیف

أو المؤسّسة العمومیة لإحالته للإدارةطلبتقدیمإنهاء علاقته الوظیفیة  وفق شروط معینة

.إن رغب ذلك .التقاعدعلى 

و للتقاعد بطلب من الموظّف العمومي صورتان ، هما التقاعد النسبي و التقاعد دون 

شرط السن ، و اللذان سوف نتناولهما بالدراسة من خلال تقسیم هذا المطلب إلى فرعین ، 

كشف الرئیس المدیر العام للصندوق الوطني للتقاعد محمد صحراوي المنتهیة عهدته في انتظار انتخاب رئیس جدید_)1(

"قائلالجریدة الشروق ملیار دینار، ولولا التقاعد 360التقاعد المسبق سبب نزیفا مالیة للصندوق الوطني للتقاعد ب :

بالمائة سنویا، لكن 15إلى 10نا هذا المبلغ فیشكل زیادات في المعاشات للمتقاعدین تتراوح على الأقل من المسبق لدفع

بما أن هذه الأموال تذهب إلى غیر أصحابها وهم أصحاب التقاعد المسبق فإن الزیادة في معاشات المتقاعدین لا تزید عن 

.سابق ، مرجع فضیلة مختاري، جمیلة بلقاسم عجاج ، لمزید من التفصیل أنظر...بالمائة سنویا5أو4

.120.، مرجع سابق ، ص العجیليمهديالكاظمعبدأسماء،أنظر _)2(
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و )فرع أوّل (نخصّص لكل منهما فرع ، و بالتالي تتم الدراسة كما یلي ، التقاعد النسبي 

.فرع ثاني (تقاعد دون شرط السن ال (

الفرع الأوّل

La(التقاعــد النسبــي retraite proportionnelle(

التقاعد (التقاعد نتبنى من خلاله المشرّع الجزائري هذا النوع منص تشریعي لأوّ 

على هذا المرسوم حصر مجال تطبیقیهأنّ غیر95/119م رقالتنفیذي مرسوم الهو )النسبي

، لكن الفئةامتیاز لهذهبمثابة یعتبر ذلكالإطارات السامیة في الدولة و فئة معیّنة، هي فئة 

لم یبق الحال على حاله ، و توسع مجال تطبیق هذا النوع من التقاعد ، لیشمل كافة العمال 

بموجب الأمر رقم )1(1997من الفاتح جویلیة سنة ابتداء، و ذلك و الموظّفین العمومیین

97/13)2.(

شروط التقاعد النسبي :أوّلا 

یمكن منح معاش التقاعد مع التمتّع الفوري "على أنّه )3(مكرر 6تنصّ المادة رقم 

:أعلاه في الحالات و وفق الكیفیات الآتیة 6قبل السن المنصوص علیها في المادّة 

، یمكن العامل الأجیر الذي أدى مدّة عمل فعلي ، )50(ابتداء من سن الخمسین _2...

سنة على الأقّل ، أن یطلب الاستفادة من )20(نتج عنها دفع اشتراكات تعادل عشرین 

تقلّص سن العمل و مدّته المنصوص علیها في الفقرة أعلاه بخمس ، معاش تقاعد نسبي 

."العاملات سنوات بالنسبة للنساء)5(

الكتاب الثاني ، نشأة علاقة العمل الفردیة و _، الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري أنظر بن عزوز بن صابر _)1(

.275.، ص 2010الخلدونیة للنشر و التوزیع ، دار._الطبعة الأولى _، _المترتّبة عنها الآثار 

.المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 97/13الأمر رقم _)2(

المتعلّق 83/12المتمّم للقانون رقم المعدّل و 97/13من الأمر رقم 2استحدثت هذه المادّة بموجب نص المادّة رقم _)3(

.4، 3.بالتقاعد ، مرجع نفسه ، ص 
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باستقراء نص المادّة سالفة الذكر، یتّضح أنّ حق الاستفادة من التقاعد النسبي موقوف 

.على توفّر شرطین اثنین ، هما شرط السن و شرط مدّة الخدمة 

شرط السن_1

القاعدة العامّة _أ

ب إنهاء لقد حدّد المشرّع السن الدنیا التي ببلوغها یخوّل الموظّف العمومي حق طل

الإدارة أو المؤسّسة(لیه العلاقة الوظیفیة التي تربطه بالمرفق العمومي الذي ینتمي إ

سنة كاملة ، و یتضح )50(طریق إحالته على التقاعد و المقدرة بـ الخمسین عن )العمومیة 

)...".50(ابتداء من سن الخمسین "...قوله ذلك من خــلال 

ترك الوظیفة العمومیة ما لم یبلغ على الأقل خمسین و بالتالي لا یمكنه التفكیر في

.سنة)50(

الحالات الخاصّة_ب 

، نجد بأن المشرّع قد استثنى فئة )1(جوع إلى نفس المادّة سالفة الذكر بالر _

صراحة من بلوغ تلك السن لیمنح لهن امتیازا یقدّر )العاملات (الموظّفات العمومیات 

.سنوات كاملة )5(را بـ خمس بتخفیض في تلك السن مقدّ 

سنة و أرادت )45(أي یمكن للموظّفة العمومیة متى بلغت من العمر خمس و أربعین 

ترك الوظیفة و إنهاء الرابطة القانونیة التي تربطها بالمرفق العمومي ، أن تطلب إحالتها 

.على التقاعد 

، هو )العمومیات الموظّفات (و الجدیر بالذكر أنّ تخفیض السن بالنسبة لهن 

تخفیض بقوّة القانون و لیس بناءا على طلبهن كما هو الحال في حالة التقاعد العادي و

تقلّص سن العمل و مدّته "...المشار إلیه أعلاه ، ویستشف ذلك من قول المشرّع  

)2(."سنوات بالنسبة للنساء العاملات)5(المنصوص علیها في الفقرة أعلاه بخمس 

.4.المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق ، ص 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 97/13من الأمر رقم 2المادّة رقم _)1(

.نفسه مرجع أنظر ، _)2(
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تستفید العاملات اللاتي "من القانون المتعلّق بالتقاعد على أنّه 8تنص المادّة رقم _

ربین ولدا واحدا أو عدّة أولاد طیلة تسع سنوات على الأقل من تخفیض في سن الإحالة 

.1("على التقاعد على أساس سنة واحدة على كل ولد في حدود ثلاث سنوات  (

، نجد بأنّ المشرّع قد خوّل الموظّفة العمومیة على غرار بالرجوع إلى نص هذه المادّة 

على التقاعد في حدود ثلاث الاستفادة من تخفیض في السن المعتمدّة للإحالة، العاملة

.سنوات

و نتساءل هل معنى ذلك أنّ هذا الامتیاز المتعلّق في السن المعتمدّة للإحالة على 

الاستفادة منه في التقاعد النسبي كما هو الحال التقاعد بالنسبة للموظّفات الأمهات تتم

بالنسبة للتقاعد العادي ؟ و ذلك لأنّ المشرّع ترك الأمر مفتوحا ، عكس ما جرى علیه الحال 

.بالنسبة للموظّفین الذین یشتغلون في ظروف بالغة الضرر 

المحدّدة بحیث وضحّ بأنّ استفادتهم من تخفیض السن المتعلّقة بالتقاعد یتعلّق بالسن

على سبیل الحصر ، أي لا یتعدى الامتیاز الممنوح لهم لبقیة 6بموجب نص المادّة رقم 

یستفید من المعاش قبل بلوغ السن "7/1أنواع التقاعد بحیث جاء في نص المادّة رقم 

أعلاه ، العامل الذي یعمل في مناصب عمل تتمیز بظروف 6المنصوص علیها في المادّة 

"بالغة الضرر  .)2.(

و بالتالي إذا قصد المشرّع منحها الامتیاز المشار إلیه أعلاه كونها مربیّة إضافة 

للامتیاز الأول ، فإنّه یمكن في هذه الحالة أن تحال الموظّفة العمومیة على التقاعد و بطلب 

سنة ، أي بتخفیض في السن یقدّر بـ ثماني )42(منها متى بلغت من العمر اثنین و أربعون 

.سنوات ، خمس سنوات كونها امرأة ، تضاف إلیها ثلاث سنوات كونها مربیّة )8(

و ما یقال على فئة الموظفات المربیات یقال على فئة الموظّفین العمومیین _

یستفید المجاهدون كما جاء تعریفهم "...20المجاهدین ، بحیث جاء في نص المادّة رقم 

.1804.المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق ، ص 83/12من القانون رقم 8طالع نص المادّة رقم _)1(

.1804.ص .، مرجع نفسه 7/1طالع نص المادّة رقم _)2(
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و من بین هذه الأخیرة ما جاء في نص المادّة رقم "، من أحكام خاصّة )1(في التشریع 

"2(من نفس القانون20 تخفض السن المطلوبة للاستفادة من الحق في معاش التقاعد )

."سنوات س بخم

و بالتالي یمكن الموظّف العمومي الذي ینطبق علیه وصف المجاهد من الاستفادة من 

.45(من سن الخامسة و الأربعین ابتداءالتقاعد النسبي بناء على طلبه  (

شرط المدّة القانونیة للخدمة–2

القاعدة العامّة _أ 

و التي حدّدت مدّة الخدمة الواجب مكرر سالفة الذكر 6نبقى دائما في نص المادّة 

اعتمادها لإحالة أي موظّف عمومي و بطلب منه على التقاعد النسبي ، و المقدرّة بـ  

.على الأقّل ، هذا كأصل عام سنة )20(عشرین 

الحالات الخاصّة_ب 

على نظام التقاعد العادي السالفة الإحالة على نظام التقاعد النسبي شأنها شأن الإحالة 

دراسته ، تتمتّع فیها الموظّفة العمومیة بامتیاز ممنوح لها متمثّل في تخفیض في مدّة الخدمة 

سنوات  ، لتصبح مدّة الخدمة المطلوب اعتمادها بالنسبة للمرأة الموظّفة )5(مقدرا بخمس 

.3(سنة على الأقّل )15(خمس عشرة  (

أمّا فیما یخّص بقیة الاستثناءات ، ندرج نفس الملاحظات و نفس التساؤلات المشار 

.إلیها أعلاه ، أي الواردة على شرط السن القانونیة للإحالة على التقاعد النسبي 

، یتعلّق 1999أبریل سنة 5الموافق 1419ذي الحجّة عام 19مؤرّخ في 99/07التشریع المقصود هو القانون رقم _)1(

(بالمجاهد و الشهید  .1999أبریل سنة 12الصادرة بتاریخ25ج ر العدد . (

.1803.المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق ، ص83/12من القانون رقم 20المادّة رقم _)2(

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 97/13من الأمر رقم 2طالع نص المادّة رقم _)3(

.4.، ص 
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شرط تقدیم الطلب _3

بلوغ السن القانونیة المنصوص علیها شرط (یشترط المشرّع إضافة للشرطین السابقین 

لإحالة الموظّف العمومي على التقاعد النسبي ، أن یقدّم الموظّف )و شرط مدّة الخدمة 

علاقته ، یفصح فیه عن إرادته لترك الوظیفة و قطع )2(صریحا )1(طلبادون سواهالمعني

توّفر مجرّدبالإدارة العمومیة المستخدمة  ، عن طریق إحالته على التقاعد إذ لا یكف

.الشرطین السابقین

قرار الإحالة على التقاعد النسبي المتخذ بصفة منفردة من طرف الهیئة و بالتالي یعّد 

.3(الإداریة المختصّة باطلا و عدیم الأثر  (

یشترط شكلا معینا للطلب الذي یقدّمه الموظّف العمومي تجدر الإشارة أنّ المشرّع لم 

.الراغب في إحالته على التقاعد النسبي 

الآثار المترتبة عن التقاعد النسبي :ثانیا 

التقاعد النسبي شأنه شأن التقاعد العادي و التقاعد المسبق سالفي الدراسة منتج لآثاره 

أو بالنسبة للإدارة أو )التقاعد النسبي (، سواء بالنسبة للموظّف العمومي المحال علیه

.المؤسّسة العمومیة التي ینتمي إلیها 

بالنسبة للموظّف العمومي _1

أوّل أثر ینتج عن الإحالة على التقاعد النسبي و الذي لا یختلف في ظاهر الحال عمّا 

ائیة عن سبق ذكره بالنسبة للنظامین السابقین ، هو توقّف الموظّف العمومي بصفة نه

ممارسة النشاط الوظیفي ، وبالتالي فك الرابطة القانونیة الأساسیة التي كانت تربطه بالإدارة 

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق ، 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 97/13من الأمر رقم 2طالع نص المادّة رقم _)1(

.4.ص 

.276.أنظر بن عزوز بن صابر ، مرجع سابق ، ص _)2(

ابق المتعلّق بالتقاعد ، مرجع س83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 97/13من الأمر رقم 2طالع نص المادّة رقم _)3(

.4.، ص 
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يبالتــالـالعمومیة المستخدمة ، لكن هذه المرّة برغبة منه متى توفرّت الشروط المطلوبة ، و 

.تظهر حرّیة الموظّف العمومي في التوقّف النهائي عن ممارسة النشاط الوظیفي 

ة لیست مطلقة و إنّما تنتهي بإبداء الرغبة و تقدیم الطلب المؤكّد لها ، یو هذه الحرّ 

.لتبدأ حریّة الإدارة العمومیة في الموافقة علیه أو رفضه لضرورة المصلحة العامّة 

و بالموافقة على ذلك الطلب ینتهي المسار المهني للموظّف المحال على التقاعد ، 

و الحق في معاش التقاعد و الذي یختلف نوعا ما عن المعاش الناتج لینشأ له حق آخر ، ه

.عن التقاعد العادي 

ف هو التقاعد الذي یستفید من خلاله الموظّ )الكلي (سبق القول أنّ التقاعد العادي 

، بینما التقاعد النسبي %80و التي تقدّر بـ العمومي المعني من أعلى نسبة لمعاش التقاعد

الذي یتقاضى من خلاله الموظّف العمومي المحال على التقاعد معاشا یقّل عن هو التقاعد 

).1(المعاش الأقصى ، و یكون حسب مدّة الخدمة التي قضاها الموظّف العمومي 

نسبة      و بالتالي فإنّ مبلغ المعاش ، یعادل عدد السنوات المعتمدة مضروب في 

فإنّ مبلغ المعاش یكون سنة )20(فمثلا إذا كانت مدّة الخدمة تقدّر بعشرین )2(2,5%

=2,5×20، أي 50% ...و ھكذا %50%

بالنسبة للمرفق العمومي _2

إنّ الآثار المترتبة عن التقاعد النسبي بالنسبة للإدارة العمومیة المستخدمة لا تختلف 

لسابقین ، إلاّ أنّ الاختلاف یكمن في إمكانیة رفض كثیرا عن الآثار المترتبة عن النظامین ا

طلب المعني لضرورة سیر المرفق العمومي ، من جهة ، و من جهة ثانیة أنّ أمر إحالة أي 

دارة لى طلب ، وبالتالي فالإموظّف عمومي على هذا النوع من التقاعد ، لا یكون إلاّ بناء ع

.276.أنظر ، بن عزوز بن صابر ، مرجع سابق ، ص _)1(

المتعلّق بالتقاعد المعدّل و 83/12من القانون رقم 12تمثل نسبة اعتماد سنوات التأمین ، طالع نص المادّة رقم _)2(

.1804.المتمّم ، مرجع سابق ، ص 

.9.أنضر ، وزارة العمل و الضمان الاجتماعي ، الصندوق الوطني للتقاعد ، مرجع سابق ، ص _
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المنتمي إلیها ذلك الموظّف لا تتوقع مسبقا بأمر إحالته على التقاعد ، و بالتالي فقد تستحق 

.لعدم تنبؤها مسبقا بترك الوظیفة عن طریق التقاعد المسبق لاستخلافهوقتا أطول 

الفرع الثاني

La(التقاعد دون شرط السن retraite sans condition d’âge(

و على غرار نظام التقاعد النسبي )م التقاعد دون شرط السن نظا(یعتبر هذا النظام 

، ولا بموجب تعدیله الذي 83/12إذ لم یتّم الاعتراف به في القانون رقم ، حدیث النشأة ،

من الأمر رقم 2بحیث تمّ استحداثه بموجب نص المادّة رقم ،96/18تضمنه القانون رقم 

و للتعرّف على ھذا النظام سوف مكرر ، 6و التي تضمنت نص المادّة رقم 97/13

.و الآثار المترتبة عنھ الإحالة علیھ نتعرّض لشروط

شروط التقاعد دون شرط السن :أولا 

یمكن منح معاش التقاعد مع "على أنّه 97/13من الأمر رقم 2المادّة رقم تنّص 

أعلاه في الحالات و وفق 6التمتّع الفوري قبل السن المنصوص علیها في المادّة 

دون أي شرط  بالنسبة للسن إذا كان العامل الأجیر قد أتّم مدّة عمل _1:الكیفیات الآتیة 

د ضمن تعتمسنة على الأقّل )32(فعلي نتج عنها دفع اشتراكات تعادل اثنین و ثلاثین 

)2(..".)1(14الشروط المنصوص علیها في المادّة

النص السالف ذكره نستشف الشروط الواجب توافرها في من یرغب الإحالة باستقراء 

.على هذا النوع من التقاعد

من 20و 11المادتین مع مراعاة أحكام "المتعلّق بالتقاعد على أنّه 83/12من القانون رقم 14تنص المادّة رقم _)1(

هذا القانون ، لا یجوز إثبات سوى السنوات أو الثلاثیات ، حسب الحالة ، التي قضى منها على الأقّل مائة و ثمانین 

غیر أنّه ، یمكن إجراء مقاصّة بین الثلاثیات من .یوما من العمل )45(یوما من العمل أو خمسة و أربعین )180(

"ثلاثیات لكل سنة مدنیة )4(موعها أربعة نفس السنة دون أن یتعدى مج .1405.، ص مرجع سابق، .

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 97/13من الأمر رقم 2طالع نص المادّة رقم _)2(

.4.، ص 
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شرط السن القانونیة _1

بالرجوع للنص السالف ذكره نجد بأنّ المشرّع الجزائري ، و على خلاف أنظمة التقاعد

السالفة دراستها لم یحدّد بالنسبة لهذا النوع لم یشترط بلوغ الموظّف العمومي سنا معینة 

لإحالته على هذا النوع من التقاعد ، و هو ما یفسّر تسمیته التقاعد دون شرط السن ، إذن 

شرط السن بالنسبة لهذا النوع من التقاعد مستثنى و لیس له أي اعتبار ، و الإحالة على 

.دون شرط السن موقوفة على توفّر الشرط الموالي التقاعد 

شرط المدّة القانونیة للخدمة_2

حتى یستطیع الموظّف العمومي طلب إحالته على التقاعد دون شرط السن ، یجب أن 

نتج عنها دفع یستوفي شرط المدّة القانونیة للخدمة ، و هو قضاء مدّة خدمة فعلیة 

و تدخل في حساب المدّة )1(سنة على الأقّل )32(اشتراكات تعادل اثنین و ثلاثین

:، المحدّدة

على الأیام التي تقاضى عنها الموظّف العمومي تعویضات بعنوان التأمینات _

المرض و الأمومة و حوادث العمل و البطالة ،

فترات العطل القانونیة المدفوعة الأجر أو فترات الاستفادة من التعویض عن العطل _

،المدفوعة الأجر

فترات الاستفادة من معاش التقاعد المسبق ،_

سنوات المساهمة الفعلیة في الثورة التحریریة الوطنیة كما هو منصوص علیها _

.)2(من قانون التقاعد22بموجب أحكام المادّة 

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12للقانون رقم المعدّل و المتمّم 97/13من الأمر رقم 2طالع نص المادّة رقم _)1(

.4.، ص 

.4.أنظر ، مرجع نفسه ، ص _)2(
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و التي تعتمد كفترات )1(11المادّة رقم نص مع مراعاة الفترات المنصوص علیها في 

.ع أنواع أنظمة التقاعد المدروسة خدمة فعلیة بالنسبة لجمی

من خلال الشرط السالف الذكر و بإجراء عملیة حسابیة بسیطة ، یمكن استنتاج أنّه لا 

یمكن أن یقّل عمر الموظّف العمومي المعني بالإحالة على التقاعد دون شرط السن عن 

ة المشروطة للاعتماد و ، و ذلك بالجمع بین سنوات الخدمسنة كأصل عام)50(خمسین 

سنة ، و السن الدنیا المحدّدة للالتحاق بالوظیفة )32(اثنین و ثلاثین تقّل عنألاّ التي یجب 

.)سنة 50=سنة 18+سنة 32(أي )2(سنة كاملة )18(العمومیة بثماني عشرة 

شرط تقدیم الطلب _3

تتوقف الإحالة على التقاعد دون شرط السن شأنها شأن الإحالة على التقاعد النسبي 

على طلب صریح ، یتوجه به الموظّف العمومي المعني للهیئة الإداریة المعنیة ، متى 

و بالتالي یعّد قرار الإحالة على التقاعد دون شرط السن  استوفى شرط مدّة الخدمة المطلوبة 

.3(ة من طرف الهیئة الإداریة المختصّة باطلا و عدیم الأثر المتخذ بصفة منفرد (

كل فترة _1:تكون في حكم فترات عمل "المتعلّق بالتقاعد على أنّه 83/12من القانون رقم 11تنص المادّة رقم _)1(

-2.تقاضى خلالها المؤمّن له تعویضات یومیة للتأمینات على المرض و الولادة و حوادث العمل و الأمراض المهنیة 

كل فترة انقطاع عن العمل بسبب مرض عندما یكون المؤمن له قد استنفذ حقوقه في التعویض شریطة أن تعترف هیئة 

معاش رة استفادة خلالها المؤمن له من كل فت-3.صلة العمل أو استأنفهالضمان الاجتماعي بالعجز البدني عن موا

كل فترة عطلة قانونیة -4.عل الأقّل %50عمل سبب له عجزا عن النشاط لا تقل نسبته عن عن حادث عجز أو ریع ال

خلالها التعبئة العامّة فترة أدیتكل_6.من خلالها العامل التزامات الخدمة الوطنیةكل فترة أدى -5.مدفوعة الأجر

كل فترة استفاد خلالها المؤمّن له _8.كل فترة استفاد خلالها المؤمّن له تعویضا بعنوان التأمین على البطالة _7.

96/18من الأمر رقم 6، المتمّمة بموجب نص المادّة رقم 1804.، مرجع سابق ، ص ."معاش التقاعد المسبق 

.14.، مرجع سابق ، ص المتعلّق بالتقاعد 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ، مرجع سابق ، 06/03من الأمر رقم 78طالع نص المادّة رقم _)2(

.9.ص 

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12م للقانون رقم المعدّل و المتمّ 97/13من الأمر رقم 2طالع نص المادّة رقم _)3(

.4.، ص 
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دون شرط السن الآثار المترتبة عن التقاعد :ثانیا 

الإحالة على التقاعد دون شرط السن شأنها شأن الإحالة على أنواع التقاعد الأخرى 

متى قبل طلب سواء بالنسبة للموظّف المعني أو المرفق العمومي المنتمي إلیه منتجة لآثارها 

.المقدّم من طرف الموظّف العمومي المعني 

بالنسبة للموظّف العمومي _1

بقبول الطلب یفقد الموظّف العمومي تلك الصفة ، و ما یتبعها من حقوق وواجبات ، و 

و من المستخدمة ،العمومیة التي تربطه بالإدارة یجمّد بذلك مساره المهني و تنتهي العلاقة

بین تلك الحقوق الراتب ، الذي یعوّض في هذه الحالة و مثلما هو علیه الحال بالنسبة لأنواع 

.لكن في هذه الحالة یكون كاملا التقاعد التي رأیناها بمعاش تقاعد

سنة لحساب المعاش و )32(و هنا نشیر أنّه لا یمكن اعتماد أكثر من اثنین و ثلاثین 

إن أمضى الموظّف العمومي أكثر من ذلك ، كون معاش التقاعد و كما رأینا سالفا لدیه حد 

.1(%80، مقدرا بنسبة أقصى لا یمكن تجاوزه إلاّ لبعض الفئات ، كفئة المجاهدین (

سنة و دفع اشتراكات الضمان )32(و بالتالي كیف یستوي من عمل اثنین و ثلاثین 

، فالاثنین یحصلان على نفس ؟سنة مثلا)42(الإجتماعي ، بمن عمل اثنین و أربعن 

.مبلغ معاش التقاعد 

بالنسبة للمرفق العمومي _2

بالنسبة للآثار المترتبة عن إحالة الموظّف العمومي و بطلب منه على التقاعد دون 

عد النسبي ، و في كلتا شرط السن ، نسجل نفس الآثار المترتبة عن إحالته على التقا

أو رفضه الحالتین للسلطة الإداریة المختصّة سلطة تقدیریة لقبول طلب الإحالة على التقاعد 

و التي استهل بها نص )یمكن (أو إرجاءه و نستنتج ذلك من خلال قول المشرّع عبارة 

.مكرر المستحدثة لنظامي التقاعد النسبي و دون شرط السن 6المادّة رقم 

.1803.المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق ، ص 83/12من القانون رقم 17طالع نص المادّة رقم _)1(
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لتالي یتجلى ممّا سبقت دراسته لأنظمة التقاعد المختلفة ، أنّ سلطة الموظّف و با

العمومي في التوقّف النهائي عن ممارسة النشاط الوظیفي عن طریق التقاعد ، سلطة ضیقة 

المجال فحدودها تنتهي بمجرّد تقدیم الطلب للسلطة الإداریة المختصّة في نظامي التقاعد 

رط السن ، و لا تظهر تماما بالنسبة للنوعین الأولین ، نظام التقاعد النسبي و التقاعد دون ش

بالنسبة لحالة الموظّفة التي أجاز لها المشرّع طلب العادي و نظام التقاعد المسبق ، إلاّ 

.55(إحالتها على التقاعد في سن الخامسة و الخمسین  (

هذا ما أمكن قوله عن نظام التقاعد مهما كان نوعه ، ولكن قبل الختام ارتأینا ذكر 

.الأحكام القانونیة المطبقّة على جمیع أنواع التقاعد بعض 

أحكام عامّة

تشكیل ملّف التقاعد :أولا 

:یتطلب تشكیل ملّف التقاعد تقدیم الوثائق التالیة 

، شهادة میلاد الطالب ، )مصادق علیها(نایةاستمارة طلب معاش التقاعد مملوءة بع

بطاقة عائلیة للحالة المدنیة ، نسخة من سجل البلدي المؤشر علیه بالنسبة للمجاهدین ، 

، كشف الأجور )شهادة عمل المستخدم(، إثبات النشاط )بالنسبة للمجاهدین(شهادة عجز 

)1().شهرا التي تسبق تاریخ إیداع الملف60المقبوضة خلال 

إقرار الإحالة على التقاعد:ثانیا 

للموظّف الذي یستوفي الشروط المنصوص علیها للإحالة على التقاعد ، الحق في هذه 

.)2(قاعد قبل تبلیغ قرار منح المعاش الأخیرة ، إلاّ أنّه لا یمكن إقرار الإحالة على الت

.12.، مرجع سابق ، ص )ص وت(وزارة العمل و الضمان الاجتماعي ، الصندوق الوطني للتقاعد _)1(

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 97/13من الأمر رقم 3نص المادّة رقم طالع _)2(

.4.، ص 
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تاریخ التمتّع بالمعاش :ثالثا 

بالمعاش من الیوم الأوّل من الشهر الذي یبلّغ فیه المعني یحدّد تاریخ بدایة التمتّع 

بالأمر سن التقاعد ، و ذلك عند استیفاء الشروط المنشأة للحقوق ، و في هذه الحالة ، لا

).1(الوظیفي منح المعاش بأي حال من الأحوال ، إلاّ عند الانتهاء الفعلي للممارسة النشاط

طبیعة معاش التقاعد :رابعا 

جمیع الحالات و كأصل عام یكون معاش التقاعد معاشا مباشرا ، یستفید منه في

ى التقاعد بنفسه ، و قد یكون معاشا منقولا یستفاد منه ذویه من الموظّف العمومي المحال عل

، و في ذلك ضمانة لحفظ كرامة من كان متكفلا بهم من بعده ، و حسنا فعل )2(بعده 

.المشرّع 

المتعلّق بالتقاعد ، مرجع سابق 83/12المعدّل و المتمّم للقانون رقم 96/18من الأمر رقم 12طالع نص المادّة رقم _)1(

.14.، ص 

یفیات الحصول على المعاش المنقول ، أنظر ، وزارة العمل و الحمایة الاجتماعیة و التكوین المهني ، للتفصیل في ك_)2(

.8...1.دون دار و سنة نشر ، ص .المعاش المنقول لذوي الحقوق الصندوق الوطني للتقاعد ، مدیریة التقاعد ، 
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لخاتمةا

من خلال العرض السابق تناولنا موضوع حرّیة الموظّف العمومي في التوقف عن 

ممارسة النشاط الوظیفي في التشریع الجزائري ، و للوقوف على أهّم الأحكام التي تحكم تلك 

الإلمام بمختلف جوانب ذلك من للتمكّنتیسیرا للدراسة والحریّة ، قسمنا الدراسة إلى قسمین 

.التوقّف 

ت حریّة الموظّف العمومي في التوقّف المؤقّ )الفصل الأوّل (تناولنا في القسم الأوّل 

و ما یترجمه من حقوق ، كالحق في عن ممارسة النشاط الوظیفي في التشریع الجزائري ،

المختلفة ، و الوضعیات القانونیة الأساسیة ، دون أن نغفل الحق تالعطل و الغیابا

المؤقّت عن ممارسة النشاط الوظیفي عن طریق ممارسة حق الإضراب  الجماعي في التوقف 

لى بعض من التشریعات الأخرى لا للمقارنة ، و إنّما للتوضیح مع الإشارة من حین لآخر إ

.فقط 

لدراسة حریّة الموظّف العمومي في )الفصل الثاني (خصّصنا القسم الثاني في حین 

الوظیفي في التشریع الجزائري ، و ذلك من خلال التوقّف النهائي عن ممارسة النشاط

قّف ة الموظّف العمومي في التو یتعرضنا لحقین أو بالأحرى سببین تظهر من خلالهما حرّ 

و بالتالي إنهاء العلاقة القانونیة النهائي عن ممارسة النشاط الوظیفي في التشریع الجزائري

وهما الحق في الاستقالة و الحق في لیه ، الأساسیة التي تربطه بالمرفق العمومي المنتمي إ

.التقاعد 

نهائیا أثیر ذلك التوقّف ، مؤقّتا كان أمو حاولنا من خلال دراسة ما سبق معرفة مدى ت

على المسار المهني للموظّف العمومي المعني و على حقوقه الوظیفیة بصفة عامّة ، دون ، 

سیره مبدأعلىبالخصوصذلك على المرفق العمومي وى تأثیرإهمال الإشارة إلى مد

من كل ذلك الوصول لمدى سلطة الموظّف العمومي في التوقّف قاصدین ، بانتظام و اطراد

.عن ممارسة النشاط الوظیفي 
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مظاهر التوقّف عن ممارسة النشاط الوظیفي ، سواء و انطلاقا من تعرضنا لمختلف 

أنّ سلطة الموظّف یمكن ملاحظة أو التوقف النهائي ، تلك المتعلقة بالتوقف المؤقت

أنّ جمیع تلك نالاحظة ، كما العمومي تزداد ضیقا و اتساعا بالنظر إلى المصلحة العامّ 

.مؤطّرة بموجب نصوص قانونیة ترتد إلى أوضاع اجتماعیةالمظاهر 

مطلقة حتى یّة الوبالتالي فلا تكلیف للموظّف العمومي بما لا یستطاع ولا إعطاءه الحر 

.فقین المنتفعین بخدمات المرافق العمومیة تر الاعتداء على حقوق الم

فالمشرّع یسعى دوما لإقامة التوازن بین المصلحتین، مصلحة الموظّف العمومي و 

الأساسي مصلحة الإدارة العامّة بما یخدم المصلحة والمنفعة العامّة لجمیع المواطنین الهدف 

.و توظیف الموظّفین العمومیینالعمومیةمن إنشاء المرافق 

ته حریممارسة الموظّف العمومي لربط ، مة ذلك التوازن لإقاالمشرّعو لكي یتوصّل

ممارسة النشاط الوظیفي في جمیع الحالات ، بقرار تصدره السلطة الإداریة عنالتوقففي 

.له بقوّة القانون اف ممنوحالمختصّة ، حتى و إن كان حق التوقّ 

فحریّته تتوقف عند تقدیم الطلب ، أین تبدأ ،أماّ في الحالات التي تكون بطلب منه 

التي تتمتع بهامش كبیر من الحریة یظهر في شكل سلطة حریّة السلطة الإداریة المختصّة

بما تقدیریة تخوّلها ، رفض الطلب أو الموافقة علیه أو إرجاء النظر فیه لوقت لاحق ، حس

.تراه مناسبا للمصلحة العامّة

و بالتالي إذا انقطع الموظّف العمومي عن ممارسة النشاط الوظیفي ، دون انتظار 

یا بحكم القانون عن منصبه الوظیفي الترخیص من السلطة الإداریة المختصّة ، اعتبر متخلّ 

.یسمى العزل ، ما یستوجب إنهاء ممارسته لنشاطه الوظیفي للأبد ، بإجراء بسیط 

ا عن حدود سلطة الموظّف العمومي في التوقّف عن ممارسة ثً حْ أثناء الدراسة بَ و

مظاهر ذلك دراسةمن خلال موضوع الدراسة ، في التشریع الجزائريالنشاط الوظیفي

لاحظنا بعض النقائص و القصور في ، التوقّف و التي تعتبر حقوقا مهنیة في الوقت ذاته 
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، والتي مست جوانب مختلفة الحقوق السالف دراستهاتلك وص التي نظمت محتوى النص

.من مصالح الموظّف العمومي 

ظاهریا في مصلحة الموظّف إدراج بعض الاقتراحات التي تصبولذلك ارتأینا 

ما كان الموظّف العمومي مرتاحا العمومي وضمنیا  تنعكس على الصالح العام ، لأنّه كلّ 

مادیا ومعنویا ، وكلما زاد إحساسه بالاستقرار  زاد عطاءه ، راجین أن تلقى آذان صاغیة و 

.نوایا قاصدة 

:فیما یلي الاقتراحاتو تتمثل تلك 

زیادة الفترة المقرر منحها للموظّف العمومي للغیابات الخاصّة ، لا سیما ما تعلّق _1

لأنّه لا یختلف اثنان أنّ )المحزنة(العارضة حة للغیاب في المناسبات رخص الممنو بالمنها 

الشخص الذي فقد عزیز علیه خاصّة الأبناء و الوالدین لا یتذكّر ما یخص الدنیا ولا یهتم به 

ولا یتحكم في نفسه إلا بعد مضي مدّة من الزمن تختلف من شخص لآخر حسب درجة 

أیام لا تكفي وقد یضر المرفق العام عودة الموظّف العمومي و 3ة التحمّل ، وبالتالي فمدّ 

هو على تلك الحالة من الحزن أكثر من نفعه ، هذا من ناحیة ومن الناحیة الاجتماعیة لا 

آخره بالمواسین من الأهل مته بهذه السرعة و هو ممتلئا عن یعقل أن یترك الموظّف محّل إقا

ه و تقالیده و القاعدة القانونیة ما هي إلاّ قاعدة سلوك والأحباب لأنّه لكل مجتمع عادات

.مجتمع تعكس ما یدور في جناباته بطریقة منظمّة 

نقترح إدراج فترة العدّة بالنسبة للموظّفة المتوفى عنها زوجها و كوننا مجتمع مسلم_2

یاب لمدّة أیام ، لأنّه لا یعقل أن یمنح لها ترخیص بالغ)10(و عشرة )4(هي أربعة أشهر 

أیام و تستوي بذلك ببقیة أفراد العائلة الموظّفین الذین یرخص لهم )3(لا تتجاوز ثلاثة 

.الغیاب لنفس المدّة 

نبقى دائما في حق الغیابات و نقترح السماح للموظّف الذي سبق له وأن استفاد _3

النساء في حالة ما ىحدفس السبب و بنفس الشروط لمرافقة إمن عطلة الحج للتغیب و لن

.إذا كان یمثل محرمها الشرعي الوحید مراعاة للجوانب الإنسانیة و الاجتماعیة 
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نقترح إضافة مدّة أسبوع زیادة على الفترة المقررة لعطلة الحج للسماح للموظّف _4

.الحاج من الاستراحة من عناء أداء المناسك و كذلك مشاركة مهنئیه بعودته

فس المناسبة السابقة أن تكون الفترات المقررة للسفر حقا للموظّف بقوّة كما نقترح و لن

من الأمر رقم 211القانون و بالتالي یتغیر مصطلح یمكن بیجب في مستهل المادّة رقم 

.المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 06/03

الاستفادة من وضعیة خارج "أ"نقترح تمكین الموظفین غیر المنتمین للفوج _5

.الإطار

تمكین الموظّف العمومي من الاستفادة من راتبه أو على الأقّل جزء منه نقترح _6

في حالة إحالته على الاستیداع بسبب تعرض أحد أصوله أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل 

ذه الحالة بدون بهم لحادث أو إعاقة أو مرض خطیر، لأنّ الإحالة على الاستیداع في مثل ه

راتب یلحق ضررا بالموظّف العمومي و أسرته ، كونه یكون في أشّد الحاجة إلى راتبه أكثر 

.من ذي قبل لمواجهة نفقات العلاج ونفقات المعیشة 

نقترح النص على حالات الضرورة القصوى التي تعتبر مبررا لمنح رخص _7

06/03من الأمر رقم 215ة رقم استثنائیة للغیاب و المنصوص عنها بموجب المادّ 

و لو على سبیل المثال ، وفي ذلك حمایة المتضمّن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة 

للموظّف العمومي و الإدارة على حد سواء ، فبالنسبة للإدارة سدّ الطریق أمام كل من یرغب 

جهة أخرى النص عن في تعطیل سیر المرفق العمومي تحت لواء الضرورة القصوى ، و من

حالات هذه الأخیرة یحمي الموظّف العمومي من احتمال تعسف الإدارة في إعمال سلطتها 

التقدیریة و تكیفها لظرف ما على أنّه لا یمثل ضرورة قصوى و بالتالي حرمانه من رخصة 

أیام و إن كانت غیر مدفوعة )10(الغیاب الممنوحة لذلك السبب المحدّدة مدّتها بعشرة 

.الأجر 

الموظّف من تقدیم الاستقالة عدمضرورة النص على عدم قبول الاستقالة أو _8

المحال على التأدیب لحین انتهاء الإجراءات التأدیبیة ، لا سیما تلك التي یمكن أن العمومي 
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تكون نتیجتها تسریح الموظّف العمومي ، ضمانا لعدم إفلات الموظّف المرتكب لخطأ جسیم 

).و التسریح الاستقالة(ف الآثار الناتجة عن الإجراءین و ذلك لاختلا

و في الأخیر نقترح إفراد الموظّفین العمومیین بقانون خاص للتقاعد مثلما هو _9

.علیه الحال بالنسبة للتشریع الفرنسي لخصوصیة موظّفي القطاع العمومي 

یمیّز بین الموظّف و و نتساءل في الأخیر عن مدى دستوریة قانون التقاعد الذي 

و إن كانت الموظّفة من جهة ، و الموظّف الذي كان مجاهدا في یوم ما من جهة ثانیة

29؟ و نتساءل عن محّل المادّة رقم هذه الفئة في طریق الاندثار إن لم تكن قد اندثرت 

م كل المواطنین سواسیة أما"من الدستور الجزائري من كلّ ذلك ؟ و التي تنص على أنّه 

و لا یمكن أن یتذرّع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد ، أو العرق ، أو الجنس .القانون 

".، أو الرأي ، أو أي شرط أو ظرف آخر ، شخصي أو اجتماعي 
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قائمة المراجع

المراجع بالغة العربیة :أوّلا 

I.النصوص القانونیة

.1963لسنة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریةدستور_1

الصادر بموجب 1976لسنةالدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة الجزائریةدستور_2

، 1976نوفمبر سنة 22الموافق 1396ذي القعدة عام 30المؤرّخ في 76/97الأمر رقم 

94عدد الج ر (و المتضمن إصدار دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

شعبان عام 12مؤرّخ في 79/06المعدّل بموجب القانون رقم ).1976الصادرة بتاریخ 

یولیو سنة 10لصادرة بتاریخ ا28عدد الج ر (1979یولیو سنة 7الموافق 1399

ینایر سنة 12الموافق 1400صفر عام 24مؤرّخ في 80/01، و القانون رقم )1979

.1980ینایر سنة 15بتاریخ الصادرة3عدد الج ر (1980 (

الصادر بموجب 1989لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة _3

فبرایر سنة 28الموافق 1409رجب عام 22المؤرّخ في89/18المرسوم الرئاسي رقم 

ج ر (1989فبرایر سنة 23یتعلّق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في 1989

بموجب ، المرسوم الرئاسي رقم المعدّل.1989الصادرة بتاریخ أوّل مارس سنة )9(عدد 

، یتعلّق بإصدار 1996دیسمبر سنة 7الموافق 1416رجب عام 26المؤرّخ في 96/438

76ج ر عدد (1996نوفمبر سنة 28نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

محرّم عام 27المؤرّخ في 02/03، و القانون رقم 1996دیسمبر سنة 8الصادرة بتاریخ 

أبریل سنة 14الصادرة بتاریخ 25عدد الج ر (2002أبریل سنة 10الموافق 1423

نوفمبر 15الموافق 1429ذي القعدة عام 17المؤرخّ في 08/19القانون رقم و، )2002

نوفمبر سنة 16لصادرة بتاریخ ا63عدد الج ر (و یتضمّن التعدیل الدستوري 2008سنة 

2008.(
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مّن یونیو یتض2الموافق 1386صفر عام 12مؤرّخ في 66/133أمر رقم _4

یونیو سنة 8الصادرة بتاریخ 46عدد الج ر (العام للوظیفة العمومیة القانون الأساسي 

1966(.

1966یونیو سنة8الموافق 1386صفر عام 18مؤرّخ في 66/156أمر رقم _5

).1966یونیو سنة 11الصادرة بتاریخ 49ج ر العدد (یتضمّن قانون العقوبات 

یونیو سنة 26الموافق 1388ربیع الأوّل عام 30مؤرّخ في 68/419الأمر رقم _6

و المتضمن 1963یونیو سنة 26المؤرّخ في 63/278یعدّل بموجبه الأمر رقم 1968

).1968یولیو سنة 12الصادرة بتاریخ 56عدد الج ر (تحدید قائمة الأعیاد الرسمیة ، 

دیسمبر سنة 15الموافق 1390شوال عام 17المؤرّخ في 70/86أمر رقم _7

دیسمبر 18الصادرة بتاریخ 105عدد الج ر (، المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة 1970

1426محرّم عام 18المؤرّخ في 05/01المعدّل و المتمم بموجب الأمر رقم )1970سنة 

)2005فبرایر سنة 27الصادرة بتاریخ 15ج ر العدد (2005فبرایر سنة 27الموافق 

نوفمبر سنة 15الموافق 1394مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 74/103أمر رقم _8

1974دیسمبر 10الصادرة بتاریخ 99عدد الج ر (یتضمّن قانون الخدمة الوطنیة 1974

الموافق 1403ربیع الثاني عان 29مؤرّخ في 83/01المعدّل و المتمم بموجب الأمر رقم )

.)1983فبرایر سنة 15الصادرة بتاریخ 7عدد الج ر (1983فبرایر سنة 12

سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرّخ في 75/58أمر رقم _9

1975سبتمبر سنة 30الصادرة بتاریخ 78ج ر عدد (و المتضمّن القانون المدني 1975

1428ربیع الثاني عام 25مؤرّخ في 07/05المعدّل و المتمم بموجب القانون رقم )

ج ر (ن المدني الجزائري ، یعدّل و یتمّم المتضمن القانو 2007مایو سنة 13الموافق 

.)2007مایو سنة 13الصادرة بتاریخ 31العدد 

غشت سنة 5الموافق 1398مؤرّخ في أوّل رمضان عام 78/12قانون رقم _10

غشت  8الصادرة بتاریخ 32ج ر العدد (یتضمّن القانون الأساسي العام للعامل 1978

).1978سنة 
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یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21مؤرّخ في 83/11قانون رقم _11

).1983سنة یولیو 5الصادرة بتاریخ 28ج ر عدد(المتعلّق بالتأمینات الاجتماعیة 1983

یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21مؤرّخ في 83/12قانون رقم _12

).1983یولیو سنة 5ة بتاریخ الصادر 28ج ر العدد (یتعلّق بالتقاعد 1983

یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21مؤرّخ في 83/13قانون رقم _13

یولیو 5الصادرة بتاریخ 28العدد ج ر(یتعلّق بحوادث العمل و الأمراض المهنیة 1983

صفر عام 20المؤرّخ في 96/19م بموجب الأمر رقم ، المعدّل و المتمّ )1983سنة 

).1996یولیو سنة 7الصادرة بتاریخ 42ج ر العدد (1996یولیو سنة 6الموافق 1417

فبرایر سنة 06الموافق 1410رجب عام 10مؤرّخ في 90/02قانون رقم _14

ممارسة حق الإضرابیتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و 1990

).1990فبرایر سنة 7الصادرة بتاریخ 6ج ر العدد (

أبریل سنة 21الموافق 1410رمضان عام 26مؤرّخ في 90/11قانون رقم _15

).1990أبریل سنة 25الصادرة بتاریخ 17ج ر العدد (المتعلق بعلاقات العمل 1990

یونیو سنة 2الموافق 1410ذي القعدة عام 9مؤرّخ في 90/14رقم نالقانو _16

یونیو سنة 6الصادرة بتاریخ 23ج ر العدد (یتعلّق بكیفیات ممارسة الحق النقابي 1990

جمادي الثانیة عام 14المؤرّخ في 91/30المعدّل و المتمّم بموجب القانون رقم )1990

دیسمبر سنة 25الصادرة بتاریخ 68ج ر العدد (1991دیسمبر سنة 21الموافق 1412

1991.(

21الموافق 1412جمادى الثانیة عام 14المؤرّخ في 91/27القانون رقم _17

یتعلّق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة .1991دیسمبر سنة 

1410رجب عام 10ؤرّخ في الم90/02المعدّل و المتمم للقانون رقم حق الإضراب

)1991دیسمبر سنة 25الصادرة بتاریخ 68ج ر العدد (1990فبرایر سنة 06الموافق 

یعدّل و 1996جوان 10الموافق 1417محرّم 23مؤرّخ في 96/12أمر رقم _18

1990یونیو سنة 2الموافق 1410ذي القعدة عام 9مؤرّخ في 90/14رقم نیتمم القانو 
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ونیو سنة ی12الصادرة بتاریخ 36ج ر العدد (بكیفیات ممارسة الحق النقابيیتعلّق

1996(.

1996یولیو سنة 6الموافق 1417صفر عام 20مؤرّخ في 96/17أمر رقم _19

یولیو 2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرّخ في 83/11قانون رقم م التمّ ، یعدّل و ی

یولیو سنة 7الصادرة بتاریخ 42ج ر العدد (و التعلّق بالتأمینات الاجتماعیة 1983سنة 

1996(.

1996یولیو سنة 6الموافق 1417صفر عام 20مؤرّخ في 96/18أمر رقم _20

یولیو 2الموافق 1403رمضان عام 21لمؤرّخ في ا83/12، یعدّل و یتمّم القانون رقم 

.1996یولیو سنة 7الصادرة 42عددالج ر(و المتعلّق بالتقاعد 1983سنة  (

مایو سنة 31الموافق 1418محرّم عام 24مؤرّخ في 97/13الأمر رقم _21

2الموافق 1403رمضان عام 21المؤرّخ في 83/12، یعدّل و یتمّم القانون رقم 1997

یونیو سنة 4الصادرة بتاریخ 38العددج ر(و المتعلّق بالتقاعد 1983یولیو سنة 

1997(.

مارس سنة 22الموافق 1419ذي الحجّة عام 5مؤرّخ في 99/03قانون رقم _22

قانون رقم الیعدّل و یتمّم)1999مارس سنة 24بتاریخ الصادرة 20ج ر عدد (1999

تعلّق بالتقاعد   الم1983یولیو سنة 2الموافق 1403رمضان عام 21مؤرّخ في 83/12

).1983یولیو سنة 5الصادرة بتاریخ 28ج ر العدد (

15الموافق ل 1427جمادي الثاني عام 23مؤرّخ في 06/03أمر رقم _23

الصادرة 46العدد ج ر (القانون الأساسي العامّ للوظیفة العمومیة2006جویلیة سنة

)2006یولیو 16بتاریخ 

فبرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18مؤرّخ في 08/09قانون رقم _24

الصادرة بتاریخ 21عدد الج ر (، یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 2008

.2008أبریل سنة 23 (
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المعدّل و المتمم للأمر رقم 2009فبرایر سنة 25مؤرّخ في 09/01قانون رقم _25

یتضمّن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18مؤرّخ في 66/156

.)1966یونیو سنة 11الصادرة بتاریخ 49عددالج ر (العقوبات

مارس سنة 23الموافق 1405مؤرّخ في أوّل رجب عام 85/59رقم مرسوم _26

ج ر (یتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسّسات و الإدارات العمومیة 1985

.)1995مارس سنة 24الصادرة بتاریخ 13عدد ال

26الموافق 1414ذي الحجّة عام 15مؤرّخ في 94/10مرسوم تشریعي رقم _27

الصادرة بتاریخ أوّل یونیو سنة 34عدد الج ر (، یحدث التقاعد المسبق ، 1994مایو سنة 

1994(.

27الموافق 1410مؤرّخ في أوّل رمضان عام 90/99مرسوم تنفیذي رقم _28

التعیین و التسییر الإداري بالنسبة للموظّفین و أعوان ، یتعلّق بسلطة 1990مارس سنة 

ج ر (الإدارة المركزیة و الولایات و البلدیات و المؤسّسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، 

.)1990مارس 28الصادرة بتاریخ 13عدد ال

الموافــق 1404جمــادى الأولــى عــام 9مـؤرّخ فــي 84/27المرســوم التنفیــذي رقــم _29

المــؤرّخ 83/11یحــدّد كیفیــات تطبیــق العنــوان الثــاني مــن القــانون رقــم 1984فبرایــر ســنة 11

و المتعلـّق بالتأمینـات الاجتماعیـة1983یولیو سـنة 2الموافق 1403رمضان عام 21في 

)1984فبرایر سنة 14الصادرة في 7ج ر العدد رقم (

ینایر 12الموافق 1415بان عام شع10مؤرخ في 95/28مرسوم تنفیذي رقم _30

التابعین للدولة و الممنوحة للمستخدمین المؤهلین و ، یحدد الامتیازات الخاصّة1995سنة 

الجماعات المحلّیة و المؤسّسات و الهیئات العمومیة العاملین بولایات أدرار و تامنغست و 

.)1995ینایر سنة 29الصادرة بتاریخ 4عدد الج ر (تندوف و إیلیزي

الموافق 1419جمادى الثانیة عام 11مؤرّخ في 98/317مرسوم تنفیذي رقم _31

، یتضمّن توسیع التقاعد المسبق لموظّفي المؤسّسات و الإدارات 1998أكتوبر سنة 3

.1998أكتوبر سنة 5الصادرة بتاریخ 74عدد الج ر (العمومیة ،  (
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الموافق 1431جمادى الأولى عام 20مؤرّخ في 10/133مرسوم تنفیذي رقم _32

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك 2010مایو سنة 5

.)2010مایو سنة 9الصادرة بتاریخ 31عدد الج ر الخاصّة بالتعلیم العالي 

3الموافق 1429ربیع الثاني عام 27مؤرّخ في 08/130مرسوم تنفیذي رقم _33

23عدد الج ر (، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث 2008مایو سنة 

.2008مایو سنة 4الصادرة  بتاریخ  (

30الموافق 1431رمضان عام 20مؤرّخ في 10/200مرسوم تنفیذي رقم_34

، یتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك 2010غشت سنة 

الصادرة 51عدد الج ر (الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالبرید و تكنولوجیات الإعلام و الاتصال 

.)2010سبتمبر سنة 10بتاریخ 

15الموافق 1432شوال عام 17مؤرّخ في 11/328مرسوم تنفیذي رقم _35

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظّفین المنتمین للأسلاك 2011سبتمبر سنة 

.)2011سبتمبر سنة 21الصادرة بتاریخ 52عدد الج ر (الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالنقل 

20الموافق 1432شوال عام 22مؤرّخ في 11/334مرسوم تنفیذي رقم _36

یتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقلیمیة 2011سبتمبر سنة 

).2011سبتمبر سنة 28الصادرة بتاریخ 53عدد الج ر(

II.  الكتب

آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الإجتماعي في القانون أحمیة سلیمان ، _1

.2005دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، ._الطبعة الثانیة _الجزائري 

دراسة _ضمانات المساءلة التأدیبیة للموظّف العام أمجد جهاد نافع عیاش ، _2

.2007یة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، كلّ ._مقارنة 
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الكتاب الثاني _الوجیز في شرح قانون العمل الجزائري بن عزوز بن صابر ، _3

دار الخلدونیة ._الطبعة الأولى _نشأة علاقة العمل الفردیة و الآثار المترتّبة عنها _

.2010للنشر و التوزیع ، القبّة القدیمة ، الجزائر ، 

لاقات ع_الجزء الأوّل _شرح قانون العمل الجزائري جلال مصطفى القریشي ، _4

.1984دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، ._العمل الفردیة 

دار المطبوعات الجامعیة .أصول القانون الإداريحسین عثمان محمد عثمان ، _5

.2004، الإسكندریة ، 

_السلطة التقدیریة للإدارة و مدى رقابة القضاء علیها حمد عمر حمد ، _6

.2003الریاض ، ._الأولى الطبعة 

ضمانات التأدیب في الوظیفة العامّة  في القانون حمد محمد حمد الشلماني ، _7

.2007، دار المطبوعات الجامعیة ، الأزاریطة ، الإسكندریة.اللیبي و القانون المقارن 

_انقضاء الرابطة الوظیفیة في غیر حالة التأدیب حمدي سلیمان القبیلات ، _8

، 2003وائل للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، دار.، الطبعة الأولى_دراسة مقارنة 

.210.ص 

، قواعد النقل و الندب و الترقیة للعاملین بالدولة و القطاع خالد عبد الفتاح _9

المركز القومي .الطبعة الأولى ، 2008العام في ضوء أحكام المحكمة الإداریة حتى عام 

.2009للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، مصر ، 

منازعات العمل الفردیة و الجماعیة في ظلّ الإصلاحات رشید واضح ، _10

دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، ._الطبعة الأولى _صادیة في الجزائر الاقت

2007.

دار المطبوعات الجامعیة النظام القانوني للموظّف العام ،.سعد نواف العنزى _11

.2007، الإسكندریة ، 
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الوظیفة العمومیة بین التطوّر والتحوّل من منظور تسییر الموارد سعید مقدم ، _12

2009(الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،البشریة و أخلاقیات المهنة 

 ،2010.(

عالم الكتب ، .، طاعة الرؤساء في الوظیفة العامّة عاصم أحمد عجیلة _13

.2009القاهرة ،

، منشأة النظریة العامّة في القانون الإداري .ني عبد االله عبد الغني بسیو _14

.2003المعارف بالإسكندریة ، 

الطبعة _دراسة مقارنة _العقوبات الوظیفیة عامر إبراهیم أحمد الشمّري ،_15

.2009منشورات زین الحقوقیة ، دون مكان نشر ، ._الأولى 

النظریة _الوجیز في قانون العمل و الحمایة الاجتماعیة عجّة الجیلالي ، _16

دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، القبّة القدیمة ، ._العامّة للقانون الاجتماعي في الجزائر 

.الجزائر ، دون سنة نشر 

دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن .قانون الوظیف العموميفؤاد حجري ، _17

.2006عكنون ، الجزائر ، 

في القانون الجزائري ، دار هومة .، تأدیب الموظّف العام كمال رحماوي _18

.73.للطباعة والنشر ، الأبیار ، بوزریعة ، الجزائر ، ص 

اني الجزء الث_المنتقى في قضاء مجلس الدولة لحسین بن الشیخ آث ملویا ، _19

.2005دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع ، بوزریعة ، الجزائر ، _

دار الجامعة الجدیدة الأزاریطة الإسكندریة .، القانون الإداريماجد راغب الحلو_20

.289.ص .2008، 

دار المطبوعات .الطاعة وحدودها في الوظیفة العامّةمازن لیلو راضي ، _21

.2002الجامعیة ، الإسكندریة ، 
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دار المطبوعات الجامعیة ، الأسكندریة .القانون الإداريمازن لیلو راضي ،_22

،2005.

دار النهضة .، حمایة الموظّف العام إداریا محمد إبراهیم الدسوقي علي _23

.34.ص.2006العربیة ،القاهرة ، 

دار العلوم للنشر و التوزیع ، .تشریع العمل في الجزائر محمد الصغیر بعلي ، _24

.الحجار ، عنّابة ، دون سنة نشر 

الطبعة الأولى ، .، الوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنیبات _25

.الأردن الدار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع و دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، 

دار .الجریمة التأدیبیة في نطاق الوظیفة العامّة محمد فؤاد عبد الباسط ، _26

.2005الجامعة الجدیدة للنشر ، الأزاریطة ، الإسكندریة ، 

_الطبعة السابعة _._دراسة مقارنة _، القانون الإداري ملیكة الصرّوخ _27

.2010، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، 

دار بلقیس ، دار ..القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة مولود دیدان ، _28
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الملخّص

تناولت هذه الدراسة موضوعا هامّا من موضوعات الوظیفة العمومیة و هو من صمیم 

موضوعات القانون الإداري ، و هو حریّة الموظّف العمومي في التوقّف عن ممارسة 

خلاله معرفة مدى سلطة الموظّف النشاط الوظیفي في التشریع الجزائري ، محاولین من 

.شاط الوظیفي في التشریع الجزائري العمومي في التوقّف عن ممارسة الن

و لحسن الإلمام بجوانب الموضوع المختلفة ، قسّمت الدراسة إلى فصلین ، تناولنا في 

الأوّل حریّة الموظّف العمومي في التوقّف المؤقّت عن ممارسة النشاط الوظیفي في التشریع 

لعمومي و التي ینتج الجزائري ، من خلال تناول مجموعة الحقوق المعترف بها للموظّف ا

، و المتمثلة في العطل و الغیابات المختلفة ، بالإضافة )التوقّف المؤقّت(عنها ذلك 

للوضعیات القانونیة الأساسیة المختلفة و المتمثلة في وضعیة انتداب و وضعیة خارج 

و الخدمة الوطنیة ، دون إغفال حق عالإطار إضافة لوضعیتي الإحالة على الاستیدا

.ة الموظّفین العمومیین في حق الإضراب جماع

بینما خصّصنا الفصل الثاني لدراسة حریّة الموظّف العمومي في التوقّف النهائي عن 

ممارسة النشاط الوظیفي ، من خلال التعرض بالدراسة لحقیه القانونیین ، الحق في 

لك ، العادي ، الاستقالة بنوعیها الصریحة و الضمنیة ، و الحق في التقاعد بأنواعه كذ

.المسبق ، النسبي و التقاعد دون شرط السن 

و أنهینا الدراسة بخاتمة محاولین من خلالها الإجابة على الإشكالیة المطروحة ، و 

ختمنا الخاتمة ببعض الاقتراحات التي ارتأینا من المهّم و المناسب إدراجها في هذا المقام ، 

ثناء الدراسة و التي تمثّل بعض من مظاهر توقّف و التي تتعلّق ببعض الحقوق المتناولة أ

الوظیفي في التشریع الجزائري ، سواء أكان ذلك الموظّف العمومي  عن ممارسة النشاط 

.التوقّف مؤقّتا أو نهائیا 
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